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ّ
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 تعريف قانون الضّبط الاقتصادي  ب الأوّل:ــــلـالمط

 أهداف قانون الضّبط الاقتصادي  :نياالمطلب الث

 

اني: مفهوم قانون الضّبط الاقتصادي 
ّ
 المحور الث

الب ما يلي:  :أهداف المحاضرة
ّ
 بعد دارسة موضوعات هذا المحور يُفترض أن يتحقّق لدى الط

 :بخصوص جزئية تعريف قانون الضّبط الاقتصادي – 1

الب لمعرفة المقصود بقانون الضّبط الاقتصادي؛ تعريفا لا يلتبس فيه مع غيره من المصطلحات،  - أ
ّ
 :ذلك بيتحقّق و يُفترض أن يصل الط

 .لدى الباحثين القانونيين التّفاصيل لقانون الضّبط الاقتصادي  الإشارة لأسباب صعوبة إيجاد تعريفٍ دقيقٍ واضح   -  1 –أ 

ه الموضوع الذي يتمحور حوله قانون الضّبط الاقتصادي  -  2 –أ 
ّ
 .ضبط القصد من الضّبط في حدّ ذاته، لأن

 لمفاهيم المشابهة له. بعض االتّفرقة بين قانون الضّبط الاقتصادي و   – 3 –أ 

ضمان التّوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف    هو  لهدف الأساس ي من قانون الضّبطامعرفة أنّ  :بط الاقتصاديبخصوص أهداف قانون الضّ   –  2

 الغير اقتصادية

شاطات محلّ الضّبط الاقتصاديبخصوص  – 3
ّ
شاطات الاقتصادية التي يطبّق عليها الضّبط الاقتصاديمعرفة   :الن

ّ
   الن

نظيم 
ّ
الضّبط يشمل كلّ إجراء  و  ؛أحد أداوت الضّبطالت

وازنات داخل السّوق، وضمان  
ّ
من شأنه المحافظة على الت

. حسن سيره  

 ما وجه ال: السّؤال
ّ
نظيمبين شابه ت

ّ
ي يدفال الضّبط والت

ّ
ع ذ

فرقة 
ّ
 ؟. حتى لا يختلطا بينهمالضرورة الت

 .تشاركهما في عمليّة إنتاج القواعد القانونية :الجواب

ه يستعمله  
ّ
نظيم أداة من أدوات الضّبط؛ لأن

ّ
إنتاج    في قلنا أنّ الت

في   السّبب  معيّن، وهذا هو  قانونية هدفها ضبط قطاع  قواعد 

الاقتصادي. الضّبط  لسلطات  نظيمي 
ّ
الت الاختصاص  )يتمّ  منح 

اختصاصات   محور  في  الجزئية  لهذه  فصيل 
ّ
بالت لاحقا  طرّق 

ّ
الت

 سلطات الضّبط الاقتصادي(. 

 

 

 

قاش)  السّؤال 
ّ
أنّ هناك علاقة بين  الضّبط الاقتصادي وقانون   : (للن لاشكّ 

المنافسة؛ ولكنّ هل هذه العلاقة تعبّر عن كون قانون المنافسة جزء من قانون  

الضّبط الاقتصادي ؟، أم أنّ الأخير أهمّ آليات قانون المنافسة ؟، أم عن ماذا  

 تحديدا ؟. 

المنافسة؛ملاحظة:   قانون  قانون    لا بخلاف  ن يوجد 
ّ
قانون  ي    مقن عليه  طلق 

الاقتصادي  قانون    ، الضّبط  القانونية   ضمّ يفهو  صوص 
ّ
الن من  مجموعة 

شاط الاقتصادي.المهام المختلفة والمتعدّدة 
ّ
 التي من شأنها ضبط الن

 

الضّبط   سلطات  لبعض  الممنوح  نظيمي 
ّ
الت أدّ الاختصاص  بالبعض    ى الاقتصادي؛ 

أنّ هناك تحوّلا في مفهوم القاعدة القانونية، فلم يعد إنتاج القانون حكرا على  ب للقول  

نفيذية(؛  
ّ
شريعة والت

ّ
أنّ مالدّولة )السّلطتين الت   الضّبط أصبح بإمكانهاؤسّسات  بما 

 . المساهمة في صناعة القاعدة القانونية )في حدود ما هو مخوّل لها(
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اني: بيان مدلول قانون الضّبط الاقتصادي: 
ّ
 الفرع الث

 الضّبط الاقتصادي: قانون  ل  ات نماذج تعريف –أوّلا 

 

 

 

 

 

 

عريف الإجرائي(  –ثانيا 
ّ
عريف المقترح للضّبط الاقتصادي )الت

ّ
 :الت

الب  
ّ
أن يصل الط فترض  الجزئية  ي  تمّ  في هذه  )بعدما  لقانون الضّبط الاقتصادي  تقديمه  إلى استنتاج تعريفٍ 

عريف المقدّم للضّبط الاقتصادي في المادّة  م،  ( من مناقشة  أعلاه
ّ
، وبعد الإجابة  من قانون المنافسة  3ستندا في ذلك على الت

الية التي تساعده في عمليّة الاستنتاج: 
ّ
  على الأسئلة الت

 ما المقصود بكلّ إجراء ؟. – 1س 

 أيّ هيئة عمومية  – 2س 
ّ
 هل عبارة هيئة عمومية يقصد بها أن

 أيّا كانت طبيعتها بإمكانها إصدار إجراء لضبط السّوق ؟. 

 ما المقصود بعبارة ضمان توازن قوى السّوق وحرّية  – 3س 

 المنافسة؟. 

 ما طبيعة القيود التي يمكنها عرقلة الدّخول إلى السّوق  – 4س 

نافس ي ؟. 
ّ
 وسيرها الت

وزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السّوق بين  – 5س 
ّ
 كيف يتمّ الت

 الأعوان الاقتصاديين ؟. 

 

اني: أهداف قانون الضّبط الاقتصادي  
ّ
 المطلب الث

     

   الأهداف الغير اقتصادية  ( ، جماية المنافسةضمان توازنهوق و فتح السّ  )   الأهداف الاقتصادية

 

وازن بين مصالح الأعوان -  1                         ة تحقيق الفعالية الاقتصاديّ طلبا ل       
ّ
 تحقيق الت

 كهلالاقتصاديين ومصالح المست           

 المصلحة العامّة  -  2       

ظام العام الاقتصادي الغاية الأ 
ّ
ساسيّة الحفاظ على الن  

"  3/5المادّة   المنافسة:  قانون  أيّا  من  إجراء  كلّ  الضّبط: 

يهدف   عمومية،  هيئة  عن  صادر  طبيعته،  كانت 

السّوق،   قوى  توازن  وضمان  تدعيم  إلى  بالخصوص 

ورفع   المنافسة،  عرقلة  وحرّية  بإمكانها  التي  القيود 

وزيع  
ّ
بالت السّماح  وكذا  المرن،  وسيرها  إليها  الدّخول 

أعوانها،   مختلف  بين  السّوق  لموارد  الأمثل  الاقتصادي 

 ". وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

من   والتي  القوانين،  من  مجموعة  على  المتفرّقة  القانونية  القواعد  "مجموعة 

المفتوحة على المنافسة، والتي لا يمكنها ضبط   شأنها ضبط محتلف القطاعات 

 نفسها بنفسها في مجال المنافسة".

 
الضّابطة للقطاعات الخاضعة لقانون المنافسة،   ةمجموعة القواعد القانوني"

 ". طابع غير اقتصاديولموضوعات أخرى ذات 

 

ضبط  مجموعة القواعد القانونية التي تسعى ل"

خاصّة  الاقطاعات  ال تواجه  التي  قتصادية 

إحداث   يمكنها  ولا  المنافسة،  تهدّد  اختلالات 

وازن لنفسها
ّ
 . "الت
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وازنات التي يسعى قانون الضّبط الاقتصادي لتحقيقها  
ّ
)المواد التّالية مأخوذة من نصوص القوانين التي تضمّنت تنظيما  :نماذج عن الت

الب على فهم المقصود بعبارة:  
ّ
وازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف  لبعض سلطات الضّبط الاقتصادي، وتمّ اختيارها لمساعدة الط

ّ
تحقيق الت

لطات الضّبط الغير اقتصادية ة لتحقيقها، وهي الأهداف التي تسعى س 
ّ
 .(المستقل

موذج الأوّل 
ّ
 : الن

ق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 01-02من القانون  2/4المادّة 
ّ
جنة المذكورة ب:  :المتعل

ّ
جنة"عرّفت الل

ّ
لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،  : الل

قني والاقتصادي والبيئي، وحماية 
ّ
نظيم الت

ّ
فة بضمان احترام الت

ّ
مييز بين المتعاملينهيئة مكل

ّ
 ."المستهلكين وشفافية إبرام الصّفقات، وعدم الت

جنة بأنّها   من القانون المذكور  112المادّة
ّ
ةحدّدت طبيعة الل

ّ
 . لجنة ضبط مستقل

اني
ّ
موذج الث

ّ
 :الن

صالات    04-18من القانون    1/2المادّة  
ّ
قة بالبريد والات

ّ
جنة المذكورة ب::  الإلكترونيةالمحدّد القواعد العامة المتعل

ّ
روط  "  حدّدت مهام الل

ّ
تحديد الش

افة وغير تمييزية، في م
ّ
صالات الالكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروفٍ موضوعيةٍ وشف

ّ
ناخ  التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والات

 . "تنافس ي مع ضمان المصلحة العامّة

صالات الالكترونية بأنّها   المذكور من القانون 11المادّة 
ّ
ةحدّدت طبيعة مؤسّسة ضيط البريد والات

ّ
 . سلطة ضبط مستقل

الث
ّ
موذج الث

ّ
 : الن

القانون    14المادّة   للمادّة    04-03من  والمتمّم  شريعي    30المعدّل 
ّ
الت المرسوم  المنقولة  10-93من  القيم  ببورصة  ق 

ّ
مهامحدّد،  المتعل جنة  ا  ت 

ّ
لل

اقبتها بالسّهر خاصّة على: " :المذكورة اقبتها، مهمّة تنظيم سوق القيم المنقولة ومر ى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر
ّ
 تتول

جوء العلني للادّخار. 
ّ
 حماية الادّخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتمّ في إطار الل

جنة المنتوجات المالية المتداولة
ّ
 .  في السّوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر   لاتخضع لرقابة الل

 . "السّير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها

شريعي  من    20المعدّل والمتمّم للمادة    04-03من القانون    12المادّة  
ّ
ق ببورصة القيم المنقولة  10-93المرسوم الت

ّ
تنظيم    حدّدت طبيعة لجنة  ؛المتعل

ة  ا قبتها بأنّهار معمليات البورصة و 
ّ
 . سلطة ضبط مستقل

ابع  موذج الرّ
ّ
 :الن

صديق الالكترونيين  04-15من القانون   30المادّة  
ّ
وقيع والت

ّ
قة بالت

ّ
صديق  ، حدّدت  المحدّد للقواعد العامّة المتعل

ّ
مهام السّلطة الاقتصادية للت

صديق الإلكترونيين لصالح الجمهور 
ّ
وقيع والت

ّ
صديق الإلكتروني الذين يقومون بخدمات الت

ّ
اقبة مؤدّيي خدمات الت ،    الإلكتروني بمتابعة ومر

 وحدّدت من بين مهامها:

صديق الإلكتروني عن تقديم خدماته -
ّ
زمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدّي خدمات الت

ّ
دابير اللا

ّ
خاذ الت

ّ
 . 30/6المادّة  /ات

صديق الإلكتر  -
ّ
زمة لترقية واستعادة المنافسة بين مؤدّيي خدمات الت

ّ
دابير اللا

ّ
خاذ كلّ الت

ّ
المادّة  /ونيالسّهر على وجود منافسة فعلية ونزيهة بات

30/9 . 

صديق الالكترونيينالمحدّد للقواعد    04-15من القانون   29المادّة  
ّ
وقيع والت

ّ
قة بالت

ّ
سلطة ضبط  عيّن بموجبها المشرّع الجزائري  ؛  العامّة المتعل

سلكية 
ّ

صالات الالكترونيةالبريد والمواصلات السّلكية واللا
ّ
صديق الالكتروني.حاليا(   )سلطة ضبط البريد والات

ّ
 سلطة اقتصادية للت
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استخدم المشرّع الجزائري تكييفات قانونية مختلفة وهو يتحدّث عن هيئات الضّبط 

 :الاقتصادي

 

 

 

 

 

لطة ضبط معيّنة يتمّ الرّجوع لل شريعي لس 
ّ
كييف الت

ّ
ه لها  أعطاالذي    وصفلمعرفة الت

مها  المشرّع
ّ
نظ الذي  القانون  مع    ؛في  منحها  اختلاف  لكن  التي  القانونية  كييفات 

ّ
لبعض  الت

الي:  الهيئات، وسكوته عن تكييف هيئات أخرى؛ نطرح  
ّ
كيف يمكننا معرفة ما إذا    السّؤال الت

ة في الحالة التي يسكت فيها المشرّع
ّ
لطة إدارية مستقل كييف كانت هيئة معيّنة س 

ّ
 ؟.  عن الت

لطة إدارية    السّؤالهذا  للإجابة على   بأنّها س  لابد أن نتطرّق لمعايير وصف هيئة معيّنة 

ة. 
ّ
 مستقل

لطة ضبط اقتصادي   :معايير  وصف هيئة معيّنة بأنّها س 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ة، هيئة  
ّ
لطة ضبط مستقل ة، س 

ّ
لطة إدارية مستقل س 

ه لم  
ّ
ة، في حين أن

ّ
لطة مستقل لطة ضبط، س  ة، س 

ّ
مستقل

 يعطي تكييفا لهيئات أخرى.

بيعة  معيار السّلطة 
ّ
معيار الط

 الإدارية 
 معيار الاستقلالية 

ة؛ لا 
ّ
لطة إدارية مستقل كوت المشرّع عن تكييف هيئة ضبط معيّنة بأنّها س  س 

ناط بها الجهاز  المعني في    طبيعة المهام التي ي 
ّ
يعني أنّها ليست كذلك، ذلك أن

لاث التي تمّ 
ّ
حدّ ذاته يحدّد طبيعتها القانونية، استنادا في كلّ ذلك للمعايير الث

 الحديث عنها أعلاه

بيعة القانونيّة 
ّ
اني: الط

ّ
لسلطات الضبط الاقتصادي المحور الث  
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لطة –1  : معيار الس 
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ّ
صرّف"، تحديدا أن

ّ
 لها "الحرّية في الت

ّ
 معيّنة بعبارة "السّلطة"؛ فهو يعني أن

َ
حين يصف المشرّع هيكلا أو هيئة

الضّبط الاقتصادي عن غيرها من الهياكل، لديها القدرة على إصدار القرارات الإدارية الانفرادية، وهذا ما يميّز سّلطات  

 الدّور الاستشاري أحد الأدوار المتاحة لها(.
ّ
 دورها لا ينحصر في الاستشارة فقط )إذ أن

ّ
 وهو ما يعني أن

 يطلق على الهيئات التي  
ٌ
ما هو وصف

ّ
طلق على الهيئات الاستشارية؛ إن  وصف السّلطة لا يمكن أن ي 

ّ
فالأصل أن

نفيذية
ّ
 قرارها أثرا قانونيا، وهي في هذا تشبه السّلطة الت

 
نفيذية تمّ    هناك جزء، وفعليّا  يحدث

ّ
من عمل السّلطة الت

د هذا الأمر 
ّ
لطات الضّبط الاقتصادي، وما يؤك   نقله لس 

ّ
 أن

ً
 :نجد مثلا

صالات الالكترونية بعدما كان سابقا في يد الوزير    -   1
ّ
صالات تمارسه سلطة ضبط البريد والات

ّ
ضبط سوق الات

ف بالبريد والمواصلات. 
ّ
 المكل

ف بالمالية.  - 2
ّ
أمينات بعد ما كان يمارسة الوزير المكل

ّ
أمينات تمارسه لجنة الإشراف على الت

ّ
 ضبط سوق الت

ةسُلطات الضّبط الاقتصادي  تعتبر  
ّ
لطات إدارية مستقل لاث التّالية:، و س 

ّ
 لتبيّن طبيعتها لابد من الإجابة على الأسئلة الث

طلق صفة "  -  1  س
ُ
لطاتلماذا ت  .؟" على هذه الهيئات ؟، لماذا لا تسمّى بالهيئات مثلا  س 

 . ؟"  إداريةلماذا تعتبر سُلطات "  -  2  س

 .؟"  الاستقلالية ما سبب سمَتها ب: "  -   3  س

 

طلق   "لطةس  "  وصفهل    –  1 الذي ي 

أمام    على نا 
ّ
أن ة يعني 

ّ
هيئات الضّبط المستقل

لاث المعروفة، س  
ّ
لطة رابعة غير السّلطات الث

دستوريا   عليها  شريعية،  المنصوص 
ّ
)الت

نفيذية، القضائية(
ّ
 ؟.  الت

على   -  2 لطة  س  مصطلح  إطلاق  هل 

 ؟.  لطة ضبطعني دائما أنّها س  هيئة معيّنة ي

 

ة؛ لكن ليست
ّ
لطة إدارية مستقل لطة ضبط اقتصادي س  كلّ    كلّ س 

س  س   ة 
ّ
مستقل إدارية  اقتصادي؛  لطة  ضبط  على لطة  وكأمثلة 

الإدارية  طالسّل ضبط  ات  لطات  س  تعتبر  لا  التي  ة 
ّ
المستقل

 : اقتصادي

خص ي،   -  1
ّ
الش ابع 

ّ
الط ذات  المعطيات  لحماية  الوطنية  السّلطة 

 .(34ج.ر:، 2018) 07-18والتي أنشأت بموجب القانون 

الفساد  ال  –  2 من  والوقاية  فافية 
ّ
للش العليا  سّلطة 

 هيئةال/ كانت تسمّى ب2020سنة  من دستور    204لمادّة  ا/ومكافحته

ومكافحته الفساد  من  للوقاية  القانون  ت  شأن  الوطنية  بموجب 

 .(14ج.ر:، 2016)، 06-01

للانتخابات  –  3 ة 
ّ
المستقل الوطنية  العضوي   /السّلطة  القانون 

19-07. 

القانون    –  5 الإلكتروني/  صديق 
ّ
للت الوطنية   04-15السّلطة 

 (. 6، ج.ر 2018)
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بيعة - 2
ّ
 :الإدارية معيار الط

 

 

 

 

 

 
َ
الم الهيئة   

ّ
أن يعني  الإداري  ابع 

ّ
القانون عنيّ الط مفهوم  في  إدارة  تعتبر  تعتو ،  ة  ع  بهي 

ّ
تتمت تكن  لم  ولو  كذلك  ر 

خصية المعنوية،  
ّ
ه ليست جميع  )بالش

ّ
عة  ذلك أن

ّ
خصية المعنويةهيئات الضّبط الاقتصادي متمت

ّ
عها  و (،  بالش

ّ
عدم تمت

خصية المعنوية لا ينفي عنها السّمة الإدارية.
ّ
 بالش

لطة "إدارية"، ولكنّ و  ص على أنّها س 
ّ
ابع الإداري لهيئة معيّنة إذا نصّ المشرّع بصريح الن

ّ
ما من إشكال في الط

لطة إدارية، كأن   نا أمام س 
ّ
الإشكال في الحالة التي يكتفي بوصفها بأحد الأوصاف المذكورة أعلاه، والتي لا يتبيّن معها بأن

اقبة، أ لطة ضبط ؟. يصفها ب: هيئة ضبط، أو لجنة مر  و س 

ه يتعيّن علينا ل
ّ
بيعة الإدارية لهيئات الضّبط الاقتصادي لذلك فإن

ّ
 مرين:لأ ستناد لا اتحديد الط

 :نشاط الهيئة المعنيةطبيعة   - همالأوّ 

ه لابد من   
ّ
شاط الذي تؤدّيه الهيئة المعنيّ ومعنى ذلك أن

ّ
ظر لطبيعة الن

ّ
لطة إدارية أم   ةالن لمعرفة ما إذا كانت س 

فة قانونا بمهام محدّدة،  لا ؟؛  
ّ
عامَ فإذا كانت تتصرّف كإدارة مكل

 
ل على أنّها تؤدّي أحد الأدوار المنوطة بإدارات الدّولة، وت

ة، 
ّ
لطة ضبط اقتصادي"إذاكانت المهام المنوطة بهافإنّها تعتبر سلطة إدارية مستقل   اقتصادي.ضبط قطاع  "س 

في هذا السّياق  نشير  و   الوجه الإداري لتلك الهيئات،الصّادرة عن هيئات الضّبط الاقتصادي عن  القرارات  وتعبّر  

ي لم  ه 
ّ
أن وبالرّغم من   المشرّع 

ّ
أن قد  ا  حدّدإلى 

ّ
الن تمّ إنشاؤها بموجب قانون  التي  جنة المصرفية 

ّ
للل القانونية  بيعة 

ّ
لط

 مجلس الدّولة كيّفها بأنّها : "س  ،  10-90والقرض  
ّ
 أن

ّ
ة"إلا

ّ
الصّادر بتاريخ    2129، بموجب قراره رقم  لطة إدارية مستقل

 القرارات الصّادرة عنها "قرارات إداري  2000ماي 08
ّ
 . ة، معتبرا أن

عن أمام القاض ي الإداري: -ثانيا 
ّ
 خضوع قراراتها للط

 قرارات  
ّ
لطات الضّبط الاقتصاديالقول بأن عن فيها يتمّ أمام    س 

ّ
 الط

ّ
 . مجلس الدّولة"قرارات إدارية"، يعني أن

عن أمام القضاء العادي -
ّ
 بعض القرارات تخضع للط

ّ
ابع( مع ذلك فإن  .)المحور الرّ
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 :معيار الاستقلالية – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تظهر الاستقلالية من الجانب العضوي، من خلال مجموعة من الضّمانات    :الاستقلالية العضوية  –  1

الضّبط   لسُلطات  الجزائري  الاقتصادي والتي من شأنها أن تكفل من حيث الأصل  التي منحها المشرّع 

ل في: 
ّ
زمة لأداء هذه السُلطات لمهامها، وهذه الضّمانات تتمث

ّ
 الاستقلالية اللا

لطات الضّبط الاقتصادي.   –أ   شكيلة المتميّزة لأعضاء س 
ّ
 الت

لطات الضّبط الاقتصادي.   –ب    طرق تعيين أعضاء س 

لطات الضّبط الاقتصادي.   –ج    مدّة انتداب أعضاء س 

لطات الضّبط الاقتصادي:   –أ    - شكيلة المتميّزة لأعضاء س 
ّ
 الت

شكيلة البشرية ل  -  1 –أ 
ّ
صالات الالكترونية الت

ّ
 : سلطة ضبط البريد والات

  

تعني   الهيئة  الاستقلالية  على  الرّقابة  كانت  المعنية؛  غياب  )سواء  رئاسية  الرّقابة  ميّةهذا 
ّ
  وأ   (سُل

المشرّع  اعترف قد و ، ، وهو ما يمبّزها عن غيرها من الهيئات الإدارية، أي عدم تبعيتها لأيّة هيئة أخرى يةئوصا

الجزائري لبعض سُلطات الضّبط الاقتصادي بالاستقلالية بصيرح النّص القانوني، لكنّه لم يعترف بذلك  

 ال ذاته الذي طرحناه بشأن المعيارين السّابقين: ؤ لسُلطات أخرى، وهو ما يجعلنا نطرح السّ 

لطة معيّنة ؟.الذي يمكن اعتماده لتحديد مسألة ما المعيار  -  استقلالية س 

 في جانبين: تظهر من حيث الأصل الاستقلالية الإجابة أنّ و 

 : الاستقلالية العضوية – 1

 : الاستقلالية الوظيفية – 2

 

 على: 04-18من القانون   20نصّت المادّة 

لطة الضّبط من سبعة )" ل مجلس س 
ّ
 يعيّنهم رئيس الجمهورية، بناءا على اقتراح من الوزير الأوّل. ( أعضاء من بينهم الرّئيس،  7يتشك

قنية والقانونية والاقتصادية لعهدة مدّتها ثلاث )
ّ
( سنوات قابلة 3يتمّ اختيار الأعضاء بما فيهم الرّئيس وفقا لكفاءاتهم الت

جديد مرّة واحدة. 
ّ
 للت

باع نفس الأشكال
ّ
 ". وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه بات
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شكيلة البشرية لمجلس المنافسة  –  2  –أ  
ّ
 : الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نتيجة

  

ق بالمنافسة على:   03- 03من الأمر    24المعدّلة للمادّة    12- 08القانون من    10نصّت المادّة  
ّ
 المتعل

 ( عضوا ينتمون إلى الفئات الآتية: 12يتكوّن مجلس المنافسة من اثني عشر ) " 

1  –  ( شهادة 6ستة  أو  يسانس 
ّ
الل شهادة  الأقلّ  على  الحائزين  والخبراء  خصيات 

ّ
الش من ضمن  يختارون  أعضاء   )

( سنوات على الأقلّ في المجال القانوني و/أو الاقتصادي والتي لها مؤهّلات  8جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدّة ثماني )

وزيع والاستهلاك، وفي مجال الم
ّ
 لكية الفكرية. في مجالات المنافسة والت

( أعضاء يختارون من بين المهنيين المؤهّلين الممارسين أو الذي مارسوا نشاطات ذات مسؤولية والحائزين  4أربعة )  –  2

وزيع والحرف والخدمات  5على شهادة جامعية ولهم خبرة مهنية مدّة خمس )
ّ
( سنوات على الاقلّ في مجال الإنتاج والت

 والمهن الحرّة. 

لان جمعيات حماية المستهلكين. 2عضوان )  –  3
ّ
 ( مؤهّلان يمث

 ".يمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفةٍ دائمةٍ  -

 

أعضاء من  ل 
ّ
تتشك الاقتصادي  الضّبط  لطات  س   

ّ
أن أعلاه  المواد  من  بشريّةٍ(  الملاحظ    )تشكيلة 

افرت عوامل أخرى   توازن تنوّعة، وهو ما من شأنه إحداث  م أقلّ ما يمكن أن يقال عنهم أنّهم و ،  إذا ما تو

نهملاستقلالية، إذ تتحقيق امن ذوي المعرفة، والمعرفة أحد الضّمانات الأساسية ل
ّ
معارفهم ومهارتهم،   مك

ظر في مختلف القضايا المطروحة عليهممن اوخبراتهم المختلفة،  
ّ
وإبداء  ،  (ذات الصّلة بالقطاع المعني)  لن

بعية(   آرائهم فيها ، دون حاجةٍ غالبا للرّجوع إلى هيئات أخرى 
ّ
   .)لا وجود للت
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لطات الضّبط الاقتصادي –ب   :طرق تعيين أعضاء س 

تعدّدية    أمام  كنّا  ما 
ّ
كل ه 

ّ
أن في  الاقتصادي؛  الضّبط  سُلطات  أعضاء  تعيين  رق 

ُ
ط أهمّية مسألة  تظهر 

ما كنا أمام ضمانة أكبر بشأن الاستقلالية،لعدّة أجهزة ومشاركة 
ّ
لاع على النّصوص  و  في سُلطة التّعيين كل

ّ
بالاط

الضّبط الاقتصادي  لسُلطات  مة 
ّ
المنظ الضّبط  القانونية  سُلطات  لتعيين أعضاء  أنّ هناك طريقتان  يتّضح   ،

 تعيين الأعضاء الانفراد بسلطة   –  1 –ب   الاقتصادي:

عيين المشترك  - 2 –ب         
ّ
 لأعضاء لالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لطات الضّبط الاقتصادي–1–ب عيين لأعضاء س 
ّ
 : الانفراد بسلطة الت

 : تعيين أعضاء مجلس المنافسة*

رئاس ي)الرّئيس،    مرسوم  بموجب  المنافسة  مجلس  أعضاء  جميع  يعيّن 

ائبان، بقيّة الأعضاء(، أي عن طريق رئيس الجمهورية/ المادّة  
ّ
  03-03من الأمر    25الن

، بالإضافة إلى الأمين العام، 12-08من القانون    11المادّة  المعدّلة والمتمّمة بموجب  

المادّة   مقرّرين/  والخمسة  العام،  الأمر    26والمقرّر  والمتمّمة    03-03من  المعدّلة 

 .12-08من القانون  12بموجب المادّة 

صالات *
ّ
لطة ضبط البريد والات  : الالكترونيةتعيين أعضاء س 

  
ّ
والات البريد  ضبط  لطة  س  أعضاء  جميع  وهم  يعيّن  الالكترونية/  صالات 

الرّئيس بموجب مرسوم رئاس ي، وذلك بناءا على اقتراح من رئيس سبعة، بما فيهم  

 . 04- 18من القانون  20الحكومة/ المادّة 

 :سلطتا ضبط المحروقاتتعيين أعضاء *

لمعضاء  الأ يعيّن    اقبةالخمسة  المر سلط،  جلس  أجهزة  أحد  ضبط   تاوهو 

من   اقتراح  على  بناءا  رئاس ي  مرسوم  بموجب  بعد الالمحروقات  وذلك  الأوّل،  وزير 

ي والاقتصادي والقانوني/ المادّة  
ّ
من    26اختيارهم من بين الكفاءات في المجال الفن

 .03-19القانون 

لعضاء  الأ ويعيّن    ة 
ّ
المديرةالسّت جنة 

ّ
لسلطتا ضبط   يوه  ،لل اني 

ّ
الث الجهاز 

 المحروقات بموجب مرسوم رئاس ي كذلك، بناءا على اقتراح من الوزير.

 
 

لطات الضّبط    -  2  –ب   عيين المشترك لأعضاء  س 
ّ
الت

 : الاقتصادي

البورصة  * عمليّات  تنظيم  لجنة  أعضاء  تعيين 

اقبتها  : ومر

في   المشاركة  الأجهزة  في  تنويعا  جنة 
ّ
الل هذه  تعرف 

لين لها:
ّ
 اختيار الأعضاء المشك

 قاض ي يقترحة وزير العدل."

ف بالمالية. 
ّ
 عضو يقترحه الوزير الملكل

عليم العالي. 
ّ
ف بالت

ّ
 أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكل

 عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر. 

عضو مختار من بين المسيّرين للأشخاص المعنويين  

 المصدّرة للقيم المنقولة 

المحاسبين   للخبراء  الوطني   
ّ
المصف يقترحه  عضو 

والمحاسبين   الحسابات  ومحافظي 

الأمر    13"/المادّة  المعتمدين العدّلة   04-03من 

شريع 22والمتمّمة للمادة 
ّ
 .10-93 يمن المرسوم الت
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 : ملاحظة

 

 

 

لطات الضّبط    –ج   : الاقتصاديمدّة انتداب أعضاء س 

مدّة الجزائري  المشرّع  الاقتصادي   عهدة   حدّد  الضّبط  لطات  س  بعض  المدّة  أعضاء  وتحديد   ،

، إلى حين  دون مبرّرٍ   في مأمن من العزل من المنصب في أيّ وقتٍ مبدئيا    للانتداب تجعل العضو  القانونية  

 تهاء عهدته. نا

لطات  المدّة الزّمنية لوهناك فرق في   لطةٍ إلى أخرى عهدة أعضاء س  ،  3)  الضّبط الاقتصادي من س 

 المشرعّ قد تحدّث عن مسألة  سنوات(  5،  4
ّ
أن ل العهدة  جديد  ت، كما  سبة 

ّ
السّلطات كمجلس بعض  بالن

صالات الالكترونية 
ّ
لطات أخرى ،  المنافسة، وسلطة ضبط البريد والات سبة لس 

ّ
لجنة تنظيم  ك  وسكت عنها بالن

اقبتها  .عمليّات البورصة ومر

تنافي    كما حالات  الاقتصادي  الضّبط  لسلطات  مة 
ّ
المنظ القانونية  صوص 

ّ
الن بعض  تضمّنت 

قاش( العضوية في بعض هيئات الضّبط، في حين لم تنصّ نصوص أخرى عليها.
ّ
 . )جزئية للن

 :أمثلة

 : مدّة انتداب أعضاء مجلس المنافسة - 1

في حدود نصف أعضاء  " قابلة للتّجديد  سنوات    4  ب  عهدة أعضاء مجلس المنافسةحدّد المشرّع مدّة  

المعدّلة والمتمّمة    12-08من القانون    11المادّ    / من قانون المنافسة  24" في المادّة  كلّ فئة من الفئات المذكورة

 . 03-03من الأمر   25للمادّة 

صالات الالكترونية - 2
ّ
لطة ضبط البريد والات  : مدّة انتداب أعضاء س 

قنية والقانونية والاقتصاديةاختيار الأعضاء السّبعة بناءا على كفاءتهم في المجالات: "يتمّ  
ّ
"، لمدّة  الت

 . 04-18من القانون  2/ 20ثلاث سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة/ المادّة ب عهدة قدّرها المشرّع الجزائري 

لطات الضّبط الاقتصادي يعيّنون بموجب مرسوم رئاس ي  الي: غالبية أعضاء س 
ّ
ساءل الت

ّ
 ، وهو ما يدعونا لطرح الت

ل    -
ّ
 تعيينهم قد تمّ من أعلى  هل يشك

ّ
ع الأعضاء بالاستقلالية، على اعتبار أن

ّ
عيين من قِبل رئيس الجمهورية دلالة على تمت

ّ
الت

لطة في البلاد ه دلالة على نسبية استقلالية مؤسّسات الضّبط الاقتصادي ؟.   س 
ّ
 ؟، أم ان
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اقبتهام - 3  : دّة انتداب لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر

جنة على أساس الكفاءة في " 
ّ
"، لمدّة زمنية  المجالين المالي والبورص ييتمّ اختيار أعضاء هذه الل

من    22المعدّلة والمتمّمة للمدّة    04-03من القانون    13المادّة    /التّجديدقدّرها المشرّع بأربع سنوات/ سكت عن  

شريعي 
ّ
 .10-93المرسوم الت

 :الاستقلالية الوظيفية - 2

خصية المعنوية  -أ  - وتظهر ملامح الاستقلالية الوظيفية في عدّة مسائل، أهمّها:
ّ
 . الش

 . الاستقلالية المالية -ب -

ظام  -ج -
ّ
 . الدّاخليإنشاء الن

خصية المعنوية –أ 
ّ
 : الش

النّص   بصريح  المعنوية،  خصية 
ّ

بالش الاقتصادي  الضّبط  سُلطات  لأغلبية  الجزائري  المشرّع  اعترف 

جنة المصرفية، مجلس النّقد والقرض(  الأخرى القانوني، ولكنّه لم يعترف بها لبعض السّلطات  
ّ
  عتراف، والا )الل

خصية المعنوية لهيئة  ب
ّ

عن  النّاجمة  تتمتّع بأهلية التّقاض ي، والتّعاقد، وتتحمّل المسؤولية  يعني أنّها  ة  نعيّ م الش

 أفعالها. 

خصية القانونية لا يعني عدم التّمتّع بالاستقلالية
ّ

ساؤل هنا حول  )  وعدم التّمتّع بالش
ّ
نا نطرح الت

ّ
لكن

فة بالضّبط في الحالة 
ّ
علا تالتي  مدى استقلالية الهيئة المكل

ّ
خصية المعنوية تمت

ّ
 .(فيها بالش

خصية المعنوية*
ّ
 :أمثلة على هيئات الضّبط الاقتصادي التي اعترف لها المشرعّ الجزائري بالش

 :مجلس المنافسة -1

نشأ سلطة  ت"  :12-08القانون    من    9من قانون المنافسة، المعدّلة بموجب المادّة    1/ 23المادّة    :السّند القانوني

ب ع 
ّ
تتمت المنافسة"  ص "مجلس 

ّ
الن في صلب  تدعى  ة 

ّ
القانونيةإدارية مستقل خصية 

ّ
المالي  الش ،  والاستقلال 

جارة
ّ
ف بالت

ّ
 ". توضع لدى الوزير المكل

صالات الالكترونيةسلطة ضبط البريد  - 2
ّ
 :والات

القانون    11/1المادّة  :  القانوني  السّند  صالات  "  : 04-18من 
ّ
والات للبريد  ة 

ّ
مستقل ضبط  لطة  س  تنشأ 

ع ب
ّ
خصية المعنويةالإلكترونية، تتمت

ّ
لطة الضّبط"، والاستقلال المالي الش ص "س 

ّ
 ". وتدعى في صلب الن
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لطتا ضبط المحروقات - 3  : س 

 الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.   –أ   -

شاطات وضبطها في مجال المحروقات  –ب  -
ّ
اقبة الن  الوكالة الوطنية لمر

وكالة الوطنيّة لتثمين موارد المحروقات والوكالة الوطنية  : "ال13-19من القانون    22المادّة  :  القانوني السّند

شاطات وضبطها في  
ّ
اقبة الن تان تمّ إنشاؤهما طبقا للقانون لمر

ّ
المؤرّخ في    07-05رقم    مجال المحروقات، الل

تان2005أبريل سنة    28
ّ
ق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، هما سلطتان مستقل

ّ
مهما أحكام هذا    ، والمتعل

ّ
تنظ

عتين ب
ّ
خصية القانونيةالقانون، وتظلّ الوكالتان متمت

ّ
 ". اليةوالاستقلالية الم  الش

اقبتها – 5  : لجنة تنظيم عمليّات البورصة ومر

القانون    20المادّة    :القانوني  السّند للمادّة    04-03من  والمتمّم  شريعي    20المعدّلة 
ّ
الت المرسوم   :10-93من 

ع  
ّ
تتمت اقبتها،  ومر البورصة  عمليّات  لتنظيم  ة 

ّ
مستقل ضبط  لطة  س  المعنوية"تؤسّس  خصية 

ّ
  بالش

 والاستقلال المالي".

 :الاستقلالية المالية -ب 

، وفي هذا نشير إلى  الاقتصادي لأيّة هيئة أخرى من حيث التّمويلوتعني عدم تبعية سُلطات الضّبط  

جنة المصرفية لا يتمتّعان بالاستقلال المالي. 
ّ
 أنّ كلّ من مجلس النّقد والقرض والل

 :التي اعترف لها المشرعّ الجزائري بالاستقلال الماليالضّبط الاقتصادي  هيئات أمثلة على *

 :مجلس المنافسة - 1

نشأ سلطة  ت"  :12-08القانون    من    9من قانون المنافسة، المعدّلة بموجب المادّة    1/ 23المادّة    :القانوني  السّند

و  القانونية  خصية 
ّ
بالش ع 

ّ
تتمت المنافسة"  ص "مجلس 

ّ
الن في صلب  تدعى  ة 

ّ
الماليإدارية مستقل ،  الاستقلال 

جارة
ّ
ف بالت

ّ
 ". توضع لدى الوزير المكل

صالات الالكترونيةسلطة ضبط البريد  - 2
ّ
 :والات

القانون    11/1المادّة  :  القانوني  السّند  صالات  "  : 04-18من 
ّ
والات للبريد  ة 

ّ
مستقل ضبط  لطة  س  تنشأ 

خصية المعنوية و 
ّ
ع بالش

ّ
لطة الضّبط"، الاستقلال الماليالإلكترونية، تتمت ص "س 

ّ
 . وتدعى في صلب الن
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لطتا ضبط المحروقات - 3  الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.   –أ  -: س 

شاطات وضبطها في مجال المحروقات –ب  -               
ّ
اقبة الن  . الوكالة الوطنية لمر

وكالة الوطنيّة لتثمين موارد المحروقات والوكالة الوطنية  : "ال13-19من القانون    22: المادّة  القانوني السّند

شاطات وضبطها في  
ّ
اقبة الن تان تمّ إنشاؤهما طبقا للقانون لمر

ّ
المؤرّخ في    07-05رقم    مجال المحروقات، الل

تان2005أبريل سنة    28
ّ
ق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، هما سلطتان مستقل

ّ
مهما أحكام هذا    ، والمتعل

ّ
تنظ

عتي
ّ
خصية القانونية القانون، وتظلّ الوكالتان متمت

ّ
 ". الاستقلالية الماليةو ن بالش

اقبتها  –4  : لجنة تنظيم عمليّات البورصة ومر

المادّة  القانوني  السّند القانون    20:  للمادّة    04-03من  والمتمّم  شريعي    20المعدّلة 
ّ
الت المرسوم   :10-93من 

ع  
ّ
تتمت اقبتها،  ومر البورصة  عمليّات  لتنظيم  ة 

ّ
مستقل ضبط  لطة  س  المعنوية  "تؤسّس  خصية 

ّ
بالش

 ".الاستقلال الماليو 

ظام الدّاخلي –ج 
ّ
 :الن

فة بالضّبط، ولكن ليست جميع  
ّ
القدرة على إنشاء النّظام الدّاخلي دليل على استقلالية السّلطة المكل

الضّبط الاقتصادي   الدّاخلي،  سُلطات  لها بإعداد نظامها  يتمّ إعداد أنظمتها  مسموح  فهناك سلطات ضبط 

 طة التّنفيذية.لالدّاخلية من قبل السّ 

 :اقتصادي تعدّ أنظمتها الدّاخليةأمثلة على هيئات ضبط *

قد والقرض – 1
ّ
 : مجلس الن

قدي والمالمت    09  –  23قانون  من ال  62بموجب المادّة   
ّ
تمّ منح سلطة إعداد    رفي صضمّن القانون الن

ظام الدّاخلي 
ّ
 للمجلس في حدّ ذاته.  الن

صالات الالكترونية - 2
ّ
لطة ضبط البريد والات  :س 

القانون الأس   عد  يُ   الدّاخلي وكذا  الالكترونية من طرف  االنّظام  صالات 
ّ
والات البريد  لسُلطة ضبط  س ي 

 المدير العام،  
ّ
شرة الرّسمية لسُلطة الضّبط/ المادّة  ثمّ يصادق عليه مجلس سُلطة الضّبط، ويتمّ نشره في الن

 . 04-18من القانون  26
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 : الإجابة

  

ل المسائل المو 
ّ
أعلاه  ذكورةيبقى السّؤال مطروحا: هل تشك

بشأن الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية  

لطات الضّبط  ضمانات حقيقية لاستقلالية س 

الاقتصادي؟، أم أنّها لا تعدو أن تكون ضمانات شكلية  

ر بعض الاستقلالية في نطاقٍ ضيّقٍ 
ّ
ها أنّها توف  ؟. حسب 

 

سُلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر عن تحوّلٍ حقيقيّ لدور كان يُفترض أن يُعر ب ظهور   

ر  فعليٍّ في صفتها من حيث علاقتها الضّبط الاقتصادي الدّولة نحو ممارسة "
ف عن تغي  "، ويَكش 

لةبالاقتصاد من "
ّ
 ".الدّولة الضّابطة" إلى "الدّولة المتدخ

 أنّ  
ّ

 لطات لم تهذه الس  إلا
ّ
الصّادرة لها في النّصوص القانونية  بعض المهام     رسم  حدود   تخط

فعّل لحدّ بشأنها
ُ
ت إذ لم  به استحداثها،  ؛ 

ّ
في بعض   اليوم على الوجه الذي تطل رت أدوارها  واختُص 

 
ّ
إنكار م إمكانية  د مع ع، خاصّة  كليات التي لا تعبّر عن الدّور الفعليّ  المنوط  بالدّولة الضّابطةالش

كلية التي قد توحي بالعكس. ؛للسّلطة التّنفيذية تهاتبعي
ّ
 رغم بعض مظاهر الاستقلالية الش

بعيدا عن الصّورة قتصادي في الجزائر لا يزال  الاالقطاع  ضبط  وهو ما يدعونا للقول أنّ  

ج  لها.
روَّ
ُ
 الم

ه
ّ
ل  بعدم  منا  ليس مطالبة    وإذ نتحدّث عن هذا؛ فإن

ّ
لها مطلوبٌ    -  الدّولةتدخ

ّ
 – إذ أنّ تدخ

ل غير  تّ طبيعة الث عن  مظاهرها السّيادية، ولكنّنا نتحدّ   برز هو أف
ّ
مكن أن ة، والتي لا يُ رغوبالمدخ

علُ الضّبط   .يتحقّقَ معها ف 
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 :الإجابة أسيس  ت

 :الاستقلالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه لا يمكننا  
ّ
 أن

ّ
مع كلّ ما تقدّم من إبراز لمعالم استقلالية سُلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر؛ إلا

مُ  ذلك على دلائل كإنكار تبعية هذه السُلطات في الجزائر للسُلطة التّنفيذية، و   ما يلي:نقدّ 

 
َ
ت  صر  تعني 

 
ت ما  وفق  بحرّية،  الضّبط  لطات  س    مليهِ ف 

 
 
ما لم تتجاوز بطبيعة الحال حدود    –   هااستحداثِ   عليها أهداف

ص القانوني  
ّ
نفيذية  -الن

ّ
، ودون الخضوع لتعليمات السّلطة الت

افها سواء  مباشرة، أو غير مباشرةٍ،  بطريقةٍ  سواء كانت   ولا لإشر

 . سابقة أو لاحقةبصفةٍ كان 

الاستقلالية  تكون  لا  وكيف 

 
 
أ التي  الضّمانة  وهي  نشأت  مطلوبة 

الضّ  لطات  س  ة؛ بموجبها 
ّ
المستقل بط 

دورها   تؤدّي  ى 
ّ
في  بحيادٍ حت تابِعةٍ  غير   ،

نفيذيةل  ذلك
ّ
الت لطة  خاصّة  لس    مع ، 

  لخاصّ للقطاع االقطاع العام  مشاركة 

 . السّوق في  جنبا إلى جنبٍ 

قها   صَدِّ
 
طات الضّبط الاقتصادي ت

 
ل واستقلالية س 

افر إن لم استقلاليتها المالية والإدارية؛ ف   ذلك يتو

، لا أساس  أن تكون مجرّد شكليات و فإنّها لا تعد  

اقعلها على أرضِ    . الو

في  تخضع   لا  الاقتصادي  الضّبط  لطات  س   
ّ
أن ذلك 

سبة للهيئات الإدارية   " لنظام الهرم"نشاطها  
ّ
كما هو الحال بالن

" فهي  قليدية؛ 
ّ
ولا  الت الرّئاسية،  لطة  الس  نظام  ضمن  تندرج  لا 

الإدارية الوصاية  ى 
ّ
مقال:  "،  حت وحياد  أنظر  استقلالية  "عن 

الضّبط   عز  قتصاديالاهيئات  عيساوي  ة "، 
ّ
المجل الدّين، 

العدد القانوني،  للبحث  د  2الأكاديمية 
ّ
المجل ، س س  2021،  12، 

457-480. 
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نفيذية ضمن   ن عندمج ممثلي  – 1
ّ
لطات الضّابطةالسّلطة الت شكيلة البشرية لبعض الس 

ّ
 : الت

شكيلة البشرية لس    –أ 
ّ
بغيةالت

ّ
بغ والمواد الت

ّ
 :1لطة ضبط سوق الت

شكيلة البشرية لسُلطة ضبط سُ 
ّ
ع  الفئات المشاركة في الت

أنّها    ؛2  وق التّبغ والمواد التّبغيةرغم تنو   
ّ

إلا

رُ عن تعدٍّ صارخٍ   عبّ 
ُ
شكيلة البشرية للسُلطات الضّبطيةت

ّ
فترَضة في الت

ُ
بيعة الم

ّ
عٌ مطلوبٌ فال  ،على الط لكن    تّنو 

 عن الجهاز التّنفيذي. الضّبط لطة س   ةستقلاليلا   اضمان ،للسّلطة التّنفيذية الأعضاء بعيدا عن انتماء

 

  

 
 ، بعد تعديله بموجب من قانون الضّرائب غير المباشرة  298/1المادةّ  بموجب    سُلطة ضبط سوق التبّغ والمواد التبّغيةأنُشأت    - 1

، المتضمّن قانون م2000ديسمبر سنة    23  ه، الموافق ل: 1421رمضان    27، المؤرّخ في:06  –  2000القانون  من    33المادةّ  

  24  ه، الموافق ل: 1421رمضان    28، الصّادرة بتاريخ:80، الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2001المالية لسنة  

لدى الوزير المكلّف بالمالية تحدث  ":  على  من قانون الضّرائب غير المباشرة  298/1المادةّ  تنصّ  و  /3، ص  م2000  ديسمبر  

  "، بعد تعديل المادةّ المذكورة بموجب تنشأ" تمّ استبدالها بعبارة "تحدث، إلّّ أنّ عبارة ""سُلطة ضبط سُوق التبّغ والمواد التبّغية

 22، الموافق ل:ه1430رجب عام    29المؤرّخ في:،  2009المتضمّن قانون المالية التكّميلي لسنة    01-09من الأمر    119المادةّ  

يوليو   26ه، الموافق ل: 1430شعبان عام  4، الصّادرة بتاريخ:44، الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية، العدد م2009يوليو 

 ".وق التبّغ والمواد التبّغيةسُ تنشأ لدى الوزير المكلّف بالمالية سُلطة ضبط "، حيث أصبح النصّ كالتالّي:3م، ص 2009
رمضان   4، المتضمّن تنظيم نشاطات صنع المواد التبّغية واستيرادها وتوزيعها، المؤرّخ في:  331-04المرسوم التنّفيذي رقم:    - 2

رمضان   6، الصّادرة بتاريخ:  66  الرّسمية للجمهورية الجزائرية، العددالجريدة  م،  2004أكتوبر سنة    18ه، الموافق ل:  1425عام  

رمضان   16، المؤرّخ في:171-21م، المعدلّ والمتمّم بموجب المرسوم التنّفيذي    2004أكتوبر سنة    20ه، الموافق ل:  1425عام  

ه،  1442رمضان عام    23، الصّادرة بتاريخ:33م، الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية، العدد2021أفريل    28ه،  1442عام

 م. 2021ماي  5افق ل: المو

- 04من المرسوم التنّفيذي    44خوّل المشرّع للمديرية العامة للضّرائب بموجب المادةّ    171-21قبل صدور المرسوم التنّفيذي    -

 ممارسة الصّلاحيات المخوّلة لسُلطة ضبط التبّغ والمواد التبّغية إلى حين تحديد السُلطة.  334

 :331-04من المرسوم التّنفيذي  44المعدّلة والمتمّمة للمادّة  171-21من المرسوم التّنفيذي   4المادّة 

له، من: "
ّ
ف بالمالية أو ممث

ّ
بغية التي يرأسها الوزير المكل

ّ
بغ والمواد الت

ّ
لطة ضبط سوق الت  تتكوّن س 

 ( عن وزارة الدّفاع الوطني، عضوا. 1ممثل ) -

ل ) -
ّ
ية والتّهيئة العمرانية، عضوا. 1ممث

ّ
 ( عن وزارة الدّاخلية والجماعات المحل

ل ) -
ّ
 والسّكات وإصلاح المستشفيات، عضوا.( عن وزارة الصّحة 1ممث

ل ) -
ّ
نمية الرّيفية، عضوا.1ممث

ّ
 ( عن وزارة الفلاحة والت

ل ) -
ّ
جارة، عضوا.1ممث

ّ
 ( عن وزارة الت

ل ) -
ّ
 ( عن وزارة الصّناعة، عضوا.1ممث

ل ) -
ّ
 ( عن وزارة البيئة، عضوا.1ممث

ل  -
ّ
 عن قيادة الدّرك الوطني، عضوا. ( 1)ممث

ل ) -
ّ
 ( عن المديرية العامّة للأمن الوطني، عضوا. 1ممث

ل ) -
ّ
 ( عن المديرية العامّة للضّرائب، عضوا.1ممث

ل ) -
ّ
 ". ( عن المديرية العامّة للجمارك، عضوا.................1ممث

لطة ضبط   جميع أعضاء س 

لين  
ّ
بغية ممث

ّ
بغ والمواد الت

ّ
الت

عن وزارات مختلفة، بالإضافة 

ل عن قيادة الدّرك 
ّ
إلى ممث

لين عن بعض 
ّ
الوطني، وممث

المديريات العامّة، اشترط 

المشرّع أن يحمِلوا على الأقلّ  

حيلا رئاسة   رتبة مدير، م 

لطة الضّبط فقد أحالها   س 

ف بالمالية أو 
ّ
المشرّع للوزير المكل

ل عنه. 
ّ
مث  للم 
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أمينات  –ب 
ّ
شكيلة البشرية للجنة الإشراف على الت

ّ
 : الت

شكيلة البشرية للجنة الإشراف على التّأمينات    209بموجب المادّة  
ّ
مكرّر من قانون التّأمينات؛ فإنّ الت

ف بالمالية. 
ّ
لا عن الوزير المكل

ّ
 تضمّ من بين أعضاءها ممث

ظام الدّاخلي م – 2
ّ
 :بل الوزارة القطاعيةقِ  نتحديد الن

)مجلس النّقد والقرض،    سُلطات الضّبط الاقتصادي مَنَح القانون حقّ سنّ النّظام الدّاخلي للكثير من   

صالات الالكترونية، لجنة تنظيم عمليّات البورصة ومراقبتها
ّ
ولكنّه لم يمنح هذا  ،  (،...سُلطة ضبط البريد والات

دلالة على استقلالية المؤسّسة؛ إذ لا يُعقل أن  الدّاخلي  ، على الرّغم من أنّ وضع النّظام  الحقّ لهيئات أخرى 

وفيما يلي  ،  تتمتّع مؤسّسة ما بالاستقلالية في الوقت الذي يتمّ إعداد نظامها الدّاخلي من قبل الوزارة القطاعية

 .  نتناول نماذج عن الأخيرة

ظام الدّاخليال - أ
ّ
بغية ن

ّ
بغ والمواد الت

ّ
لطة ضبط سوق الت  : لس 

المتضمّن تنظيم نشاطات صنع المواد التّبغية واسترادها    313-04من المرسوم التّنفيذي    44المادّة    تصّ ن

أنّ إعداد قواعد السّير الدّاخلي لسُلطة    على  171-21من المرسوم التّنفيذي    4بموجب المادّة    المعدّلةوتوزيعها  

ف بالمالية، ويحدّدها الأخير بموجب قرار
ّ
 . ضبط التّبغ والمواد التّبغية من صلاحيات الوزير المكل

ظام الدّاخلي ل  –ب 
ّ
 : المحروقات يوكالتالن

ق بالمحروقات على أنّ سير مجلس المراقبة  13-19من القانون    26نصّت المادّة  
ّ
يتمّ تحديده عن    المتعل

جنة المديرة  ،  طريق التّنظيم
ّ
من القانون نفسه؛ انّها هي التي تتبنى وضع   29التي أشارت المادّة  وذلك بخلاف الل

جنة المديرةتين أي: مجلس المراقبة و هيئال  كلاو نظامها الدّاخلي.،  
ّ
من    25)المادّة    لوكالتي المحروقات  تينتابع  الل

 . (13-19القانون 

لطات الضّبط الاقتصادي للاستقلالية الإدارية  - 3  : الفعليةافتقار س 

 

 

  

رغم اعتراف المشرّع لأغلبية سُلطات الضّبط الاقتصادي بالاستقلالية؛ إذ وصفها بأنّها سُلطات أو  

 أنّ هذه المؤسّسات لا تتمتّع بالاستقلالية الإدارية فعليا، وذلك إمّا لأنّ  مستقلةهيئات أو لجان إدارية "
ّ

"؛ إلا

لرقابة   بخضوعها  بالصّريح  اعترف  لأنّ   ،الدّولةالمشرّع  تابعة    وإمّا  آليا  تجعلها  لمهامها  وتأديتها  ها  عمل  رُقَ 
ُ
ط

 ، وفيما يلي نتناول بعض المسائل التي تبيّن ذلك:للسُلطة التّنفيذية
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نفيذية: –  1 – 3
ّ
لطة الت ص الصّريح للس 

ّ
لطات الضّبط بالن  إخضاع بعض س 

 برفع تقرير سنوي عن نشاطه: مجلس المنافسة  تكليف  –أ 

من قانون المنافسة؛ تمّ تكليف مجلس المنافسة برفع تقرير سنوي عن نشاطه    1َ/27بموجب المادّة   

شريعيةهلكل من: ال
ّ
 رئيس الحكومة، رئيس البرلمان ،يئة الت

 :لجنة ضبط الكهرباء والغازإخضاع تسيير   –ب 

من    112، إذ وصفها المشرّع من خلال المادّة  رغم الاعتراف للجنة ضبط الكهرباء والغاز بالاستقلالية 

خصية المعنوية وكذا الاستقلالية المالية 01-02القانون 
ّ

ة، معترفا لها بالش
ّ
)بتحفّظ للأسباب    بأنّها هيئة مستقل

 المذكورة أعلاه(
ّ
 أن

ّ
من القانون نفسه لرقابة الدّولة، وهو ما يعني أنّ    140المادّة    ه أخضع تسييرها بموجب؛ إلا

جنة لا تتمتّع بالاستقلالية الكافية بعيدا عن الدّولة، فأعمالها خاضعة لرقابتها.
ّ
 الل

 

 

 

عنِية لدى وضع  –   2- 3
َ
لطة الضّبط الم  :لقطاعيالوزير اس 

   :مجلس المنافسة –أ 

 .3التّجارة   يرلدى وز  في الجزائر عٌ و رغم أنّ مجلس المنافسة هو سُلطة الضّبط الأفقية، لكنّه موض

 

 

أمينات –ب 
ّ
 : لجنة الإشراف على الت

من    الرّقابي على قطاع التّأميناتالمشرّع الجزائري لجنة الإشراف على التّأمينات بممارسة دورها    قيّد 

ف بالتّأمينات لدى وزارة المالية "خلال 
ّ
  : "الهيكل المكل

 
 . 12-08بموجب القانون  2008مجلس المنافسة كان موضوعا لدى رئيس الحكومة قبل تعديل قانون المنافسة سنة  -  3

 :01-02من القانون  112المادّة 

ة  "
ّ
مستقل هيئة  الضّبط  خصية لجنة 

ّ
بالش ع 

ّ
تتمت

 ".، ويكون مقرّها بمدينة الجزائر القانونية والاستقلال المالي

 :01-02من القانون  140المادّة 

تسيير  " ليخضع  الضّبط  رقابة لجنة 

 ". الدّولة

 

ةتنشأ  "  : 12-08من  القانون    9من قانون المنافسة، المعدّلة بموجب المادّة    23/1المادّة  
ّ
ص    سلطة إدارية مستقل

ّ
تدعى في صلب الن

خصية القانونية والاستقلال المالي، 
ّ
ع بالش

ّ
جارة"مجلس المنافسة" تتمت

ّ
ف بالت

ّ
 ". توضع لدى الوزير المكل

 

المادّة   بالمادّة    07-95من الأمر    1/ 209تنص  بالتّامينات بعد تعديلها  ق 
ّ
القانون    26المتعل تنشأ لجنة الإشراف على  "  على:  04-06من 

أمينات التي تتصرّف كإدارة رقابة 
ّ
أمينات لدى وزارة الماليةالت

ّ
ف بالت

ّ
 ". بواسطة الهيكل المكل
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بغية - ج
ّ
بغ والمواد الت

ّ
 :سلطة ضبط سوق الت

سُلطة ضبط  فإنّ    2009المتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة    01-09من الأمر    2حسب نصّ المادّة  

ف بالمالية
ّ
 . سوق التّبغ والمواد التّبغية تنشأ كذلك لدى الوزير المكل

 

 

 

 

 

 

طات الضّبط الاقتصادي للا  –4
 
ل  :فعليّةالاليّة المستقلاليّة افتقار س 

 

 

 

 : مجلس المنافسة -أ 

  ، من قانون المنافسة على تمتّع مجلس المنافسة بالاستقلالية الماليّة  23المادّة  في  نصّ  أنّ المشرّع قد  رغم  

بالصّرف أنّ رئيس مجلس المنافسة هو الآمر     ،ورغم 
ّ
أن  

ّ
المادّة وبحسب    ه إلا القانون نفسه؛    33  نصّ  فإنّ  من 

الاسقلالية المالية التي   يدعونا للقول أنّ وهو ما    ،4  ميزانية مجلس المنافسة تسجّل ضمن ميزانية وزارة التّجارة

كسُلطة    اعترف بها المشرّع الجزائري لمجلس المنافسة ليست هي الاستقلالية المطلوبة لتحقيق فعالية المجلس

 .، وأنّها استقلالية نسبيةضابطة

 

 

 

 
 .س الحكومةيرئمصالح سجّل ضمن أبواب ميزانية تُ  2008 سنة كانت ميزانية مجلس المنافسة قبل تعديل قانون المنافسة - 4

م في مصدر   التي، وأنّها هي  لها مواردها المالية الخاصّة بهاتقلالية المالية؛ يعني أنّ  الاستمتّع سُلطة ضبط معيّنة ب
ّ
 تتحك

  ، تحقيق مصالحهامع  لما تراه متماشيا  وفقا  جمعها وتحصيلها، بالإضافة لتمتّعها بحرّية استعمالها  كيفية  وفي    هذه الموارد،

ياقوت،  أنظر:   بلديّاتقديد  ثلاث  حالة  دراسة  ية، 
ّ
المحل للجماعات  المالية  العلوم الاستقلالية  ية 

ّ
كل ماجستير،  رسالة   ،

سيير والعلوم التّجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
ّ
 (.   75، ص 2011-2010الاقتصادية وعلوم الت

ف بالمالية:":  2009  المتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة  01-09من الأمر    2المادّة  
ّ
بغ    تنشأ لدى الوزير المكل

ّ
وق الت لطة ضبط س  س 

بغية
ّ
 ". والمواد الت

 
لطات الضّبط الاقتصادي للاستقلال الإ  افتقار   :نتيجة رية نافذةٍ اداري؛ يعني عدم مقدرتها على إصدار قرارات إد س 

هت إليه، ومن ثمّ   افتقادها لأهمّ الضّمانات التي من شأنها الإسهام في تفعيل هذه الهيئات.  في وجهِ من وجِّ

المنافسة  1/ 23المادّة   قانون    : من 

ة  تنشأ "
ّ
تدعى في صلب    سلطة إدارية مستقل

خصية
ّ
ع بالش

ّ
ص "مجلس المنافسة" تتمت

ّ
 الن

و  الماليالقانونية  لدى الاستقلال  توضع   ،

ف 
ّ
جارةالوزير المكل

ّ
 ". بالت

 

 :12-08من القانون   17بعد تعديلها بموجب المادّة  03-03من الأمر  33المادّة 

جارة"
ّ
الت أبواب ميزانية وزارة  المنافسة ضمن  ، وذلك تسجّل ميزانية مجلس 

نظيمية المعمول بها. 
ّ
شريعة والت

ّ
 طبقا للإجراءات الت

 المنافسة هو الآمر بالصّرف.  سرئيس مجل -

اقبة المطبّقة    - سيير والمر
ّ
تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامّة للت

 ". على ميزانية الدّولة
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 : لجنة ضبط الكهرباء والغاز -ب 

  01-02من القانون    112المالية في المادّة  رغم الاعتراف للجنة ضبط الكهرباء والغاز بالاستقلالية  
ّ

؛ إلا

 
ّ
تدخل ضمن فإنّ مصاريف سير لجنة ضبط الكهرباء والغاز  نفسه؛ من القانون  127المادّة  نصّ  ه وبمقتض ىأن

   أنيمكن أن  في الجزائر، كما  والغازية  الكهربائية    تينالتّكاليف الدّائمة للمنظوم
ُ
، ص لها الدّولة مصاريفاخصّ  ت

إعداد  بعد  الكهرباء والغاز تخضع  للجنة ضبط  السّنوية  الميزانية  أنّ  إلى  بل الأخيرة لموافقة  هبالإضافة  ق  ا من 

اقة
ّ
ف بالط

ّ
 :الوزير المكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :01-02من القانون  127المادّة 

كاليف الدّائمة للمنظومة المحدّدة في المادّة  " 
ّ
من هذا القانون، وتمنح حسب    94تدخل مصاريف سير  لجنة الضّبط ضمن الت

كاليف موضوع تخصيص من طرف الدّولة.  105الإجراءات المنصوص عليها في المادّة 
ّ
 من هذا القانون، ويمكن أن تكون هذه الت

 تعوّض المصاريف التي تتحمّلها لجنة الضّبط مقابل الخدمات المؤدّاة. 

 ويمكن الخزينة أن تقدّم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع. 

اقة على الميزانية السّنوية التي تعدّها لجنة الضّبط 
ّ
ف بالط

ّ
افق الوزير المكل  ". يو

 

 :ائمة للمنظومة الكهربائيةدكاليف ؛ فإنّ المسائل الآتي ذكرها تعتبر ت01-02من القانون  94المادّة حسب نصّ 

موين بالكهرباء بواسطة شبكات  "
ّ
كاليف الإضافية الخاصّة بالت

ّ
وزيع المنعزلة في الجنوب. الت

ّ
 الت

 تكاليف مسيّر المنظومة ومسيّر السّوق التي تثبتها لجنة الضّبط. 

لب.
ّ
م في الط

ّ
حك

ّ
حفيز على الت

ّ
كاليف المرتبطة ببرامج للت

ّ
 الت

 ". تكاليف سير لجنة الضّبط

كاليف دائمة للمنظومة الغازية:
ّ
 وحسب النّص ذاته؛فإنّ المسائل الآتي ذكرها تعتبر ت

موين بال"
ّ
كاليف الإضافية الخاصّة بالت

ّ
وزيع الم غاز في  الت

ّ
 نعزلة.شبكات الت

 قسط تكاليف مسيّر شبكة نقل الغاز.

لب. 
ّ
م في الط

ّ
حك

ّ
حفيز للت

ّ
كاليف المرتبطة ببرامج الت

ّ
 الت

  ". تكاليف سير لجنة الضّبط
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أمينات -ج 
ّ
 : لجنة الإشراف على الت

  209ة  حسب المادّ الجزائري على تمتّع لجنة الإشراف على التّأمينات بالاستقلال المالي، و شرّع  لم ينصّ الم 

الاعتمادات المخصّصة  ميزانية الدّولة هي التي تتكفّل بمصاريف سيرها، وأنّ  من قانون التّأمينات؛ فإنّ    3مكرّر 

  هال
ُ
 وحسب النّص ذاته فإنّ هذه الاعتمادات تخصّصُ ل: ،ل في ميزانية وزارة الماليةسجَّ ت

 

 

 

 

بغية  –د 
ّ
بغ والمواد الت

ّ
لطة ضبط الت  : س 

من المرسوم التّنفيذي    4المعدّلة والمتمّمة بموجب المادّة    334-04من المرسوم التّنفيذي    44لمادّة  انصّت  

يتمّ تسجيلها ضمن  لسيرها  سُلطة ضبط التّبغ والمواد التّبغية  التي تحتاجها  على أنّ الاعتمادات المالية    21-171

 ميزانية مصالح وزارة المالية.

 

 

 

  

 : 171-21من المرسوم التّنفيذي   4المعدّلة والمتمّمة بموجب المادّة  334-04من المرسوم التّنفيذي  44المادّة 

ل  في ميزانية مصالح وزارة المالية".  سجَّ
 
لطة الضّبط بالاعتمادات الضّرورية لسيرها، التي ت زوّد س 

 
 "ت

سيير. " -
ّ
 نفقات الت

أمينات.  -
ّ
 تعويضات لأعضاء لجنة الإشراف على الت

جهيز.  -
ّ
 نفقات الت

أمينات  -
ّ
 ". كلّ نفقة أخرى ترتبط بنشاط لجنة الإشراف على الت

 

لطات الضّبط الاقتصادي للاستقلال المالي    افتقار    :نتيجة   اضعمن شأنه إس 
 
 الف

ّ
 بيعط

 
القانونيةِ التي صرحَّ بها المشرعّ  الجزائري     ة

" الهيئات،  لط لهذه  ة"،س 
ّ
مستقل إدارية  المالية    ات  للمصادر  وحرّية  فافتقادها  خطيط 

ّ
الت بصلاحية  عها 

ّ
تمت وعدم  بها،  الخاصّة 

 
ّ

ج عنه إلا
 
نفيذ لأموالها؛ لا يمكن أن يَنت

ّ
   الت

 
لطة". وضعية نفيذية، ممّا تنتفي معه صفة "س 

ّ
فرِطةٍ إزاء السّلطة الت  تبعيّةٍ م 
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لطة الضّبط الأفقية  الفرع الأوّل:    -  مجلس المنافسة  -س 

عريف بمجلس المنافسة:  –أوّلا 
ّ
 الت

المادّة    المنافسة بموجب  إنشاء مجلس  بالمنافسة   06-95من الأمر    16تمّ  ق 
ّ
فهالتي    ،5المتعل

ّ
المشرّع    كل

 .الاستقلال الإداري والماليله ب ارف ، معتبموجبها بترقية المنافسة وحمايتها الجزائري 

ق بالمنافسة   03-03وبعد إلغاء النّص القانوني المذكور بموجب الأمر   
ّ
  همن  1/   23المادّة    نصّت،  6المتعل

لطة إداريةٍ المنافسة يعتبر "لأوّل مرّة على أنّ مجلس   من القانون    9المادّة    "، ثمّ تمّ تعديل هذه المادّة بموجبس 

ة، وتمّ النّص صراحة على أنّ مجلس المنافسة "03-03المعدّل والمتمّم للأمر  7 08-12
ّ
لطة إدارية مستقل  .8" س 
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الأمر    16المادّة     : 06-95من 

مجلس  " لمنافسة  لينشأ 

ف  ي  
ّ
المنافسة  كل بترقية 

 . وحمايتها

المنافسة   مجلس  ع 
ّ
يتمت

 بالاستقلال الإداري والمالي.

ون مقرّ مجلس المنافسة  كي

 ".في مدينة الجزائر 
 

قبل   03-03من الأمر    1/   23المادّة  

القانون   بموجب  - 08تعديلها 

الحكومة  ":21 رئيس  لدى  تنشأ 

صلب  في  تدعى  إدارية  سلطة 

ص "مجلس  
ّ
ع  الن

ّ
المنافسة"، تتمت

خصية
ّ
القانونية   بالش

المالي القانونية   " والاستقلال 

 . "والاستقلال المالي

 03-03من الأمر    1/   23المادّة  

القانون   بعد بموجب  تعديلها 

إدارية تنشأ  "  :08-12 سلطة 

ة
ّ
صلب   مستقل في  تدعى 

المنافسة"  "مجلس  ص 
ّ
الن

القانونية  خصية 
ّ
بالش ع 

ّ
تتمت

توضع  المالي،  والاستقلال 

جا
ّ
ف بالت

ّ
 رة".لدى الوزير المكل

 

ماذج( حور  الم
ّ
لطات الضّبط القطاعية )بعض الن لطة الضّبط الأفقية )مجلس المنافسة( وس  الث: س 

ّ
 الث

 



 كاملي د.

تمّ الاعتراف    12-08من القانون    18بموجب المادّة  والمتمّمة  عدّلة  الم  03-03من الأمر    34وبموجب المادّة   

منح له "ضبط "بأنّ مجلس المنافسة سُلطة  
ُ
بهدف    "، إذ أقرّ المشرّع الجزائري بأنّ الصلاحيات الممنوحة له؛ ت

"، وهو ما يتمّ من خلال أيّة وسيلة من شأنها ضمان سير المنافسة  ضمان الضّبط الفعّال للسّوق و تشجيع  

   منعدمة.فيها  ، أو تكون تطوّرافيها المنافسة  لا تعرفالقطاعات التي في الحسن، وترقيتها في المناطق أو 

  

 

 

 

 

 دور مجلس المنافسة: – ثانيا 

ا كان الدّور المنوط بمجلس المنافسة  
ّ
  ترقيتها، هو ضمان السّير الحسن للمنافسة و كسُلطة ضابطة  لم

 ظهر بصفةٍ خاصّةٍ في أمرين: تحقيق هذا الدّور يفإنّ 

 الممارسات المقيّدة للمنافسة.  كافحةم – 1

جميعات الاقتصادية. – 2
ّ
اقبة الت  مر

 مكافحة الممارسات المقيّدة للمنافسة:  – 1

قانون المنافسة، وهي: بالرّغم من ضرورة التّمكين للحرّية التّنافسية من أجل تحقيق الغاية من سنّ  

و"الفعالية الاقتصادية  زيادة" المستهلكينتحسين ظروف  "،  يؤدّي  معيشة  قد  الحرّية  إطلاق هذه  أنّ   
ّ

إلا "؛ 

لنتيجةٍ عكسيةٍ؛ إذ أنّ بحث الأعوان الاقتصاديين الدّائم عن تحقيق أكبر قدر من الرّبح قد يؤدّي بهم إلى القيام  

"، من قبيل السّيطرة على  دة للمنافسة يّ مقمارسات  مببعض الممارسات التي تعتبر في مفهوم المشرّع الجزائري " 

 . السّوق، أو إقصاء بعض الأعوان الاقتصاديين ، ... إلخ

 " إلى:  المطاف  نهاية  في  تؤدّي  قد  ولأنّها  الممارسات  المنافسةهذه  حرّية  " عرقلة  أو  منها"،  أو  الحدّ   ،"

الجزائري يولي أهمّية خاصّة لتنظيم الممارسات المقيّدة للمنافسة، وهو ما ظهر  "، جعلت المشرّع  الإخلال بها"

 بوضوح من خلال قانون المنافسة، ونصوصٍ تنظيميةٍ أخرى. 

   :12-08من القانون   18بعد تعديلها بموجب المادّة  03-03من الأمر  34المادّة 

جارة أو  "
ّ
ف بالت

ّ
خاذ القرار والاقتراح وإبداء الرّأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكل

ّ
لطة ات ع مجلس المنافسة بس 

ّ
يتمت

خاذ القرار في كلّ عمل أو تدبير من  ضمان الضّبط الفعّال للسّوق و بهدف تشجيع  كلّ طرف آخر معني،  
ّ
، بأيّة وسيلة ملائمة، أو ات

شاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون غير  
ّ
افية، أو قطاعات الن شأنه ضمان السّير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغر

رة بما فيه الكفاية.....   ".متطوِّ
 



 كاملي د.

إلى المادّة    6الممارسات المقيّدة للمنافسة هي الممارسات المنصوص عليها في قانون المنافسة من المادّة  

والي:12
ّ
 ، وهي على الت

فاقيات و  -
ّ
فاقات  الممارسات والأعمال المدبّرة والات

ّ
 المحظورة.الصّريحة والضّمنية الات

اتج عن وضعية الهيمنة -
ّ
عسّف الن

ّ
 . أو الاحتكار الت

وزيع في السّوق.  -
ّ
 العقود الاستئثارية المفضية لاحتكار الت

بعية الاقتصادية. -
ّ
عسّف في استغلال وضعية الت

ّ
 الت

. ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكلٍ  -  تعسّفيٍّ

 

 

 

  
 :2008من قانون المنافسة/ بعد تعديل  6المادّة 

فاقات الصّريحة أو الضّمنية عندما تهدف"
ّ
فاقيات والات

ّ
 أو يمكن أن تهدف   تحظر الممارسات والأعمال المدبّرة والات

في نفس السّوق أو في جزء جوهري منه، لا سيما عندما ترمي   الإخلال بهاأو    الحدّ منهاأو    عرقلة حرّية المنافسةإلى  

 إلى:

جارية فيها. -
ّ
شاطات الت

ّ
 الحدّ من الدّخول في السّوق أو في ممارسة الن

قني.  -
ّ
طور الت

ّ
سويق أو الاستثمارات أو الت

ّ
اقبة الإنتاج أو منافذ الت  تقليص أو مر

موين.  -
ّ
 اقتسام الأسواق أو مصادر الت

شجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها.  -
ّ
 عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السّوق بالت

جاريين؛ مم -
ّ
ركاء الت

ّ
جاه الش

ّ
 يحرمهم من منافع المنافسة.  اتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات ت

ركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء   -
ّ
إخضاع إبرام العقود مع الش

جارية.
ّ
 بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف الت

 دة.السّماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيّ  -



 كاملي د.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :من قانون المنافسة 7المادّة 

يحظر كلّ تعسّف ناتج عن وضعية هيمنة  "

على السّوق أو احتكار لها أو على جزء منها  

 قصد:

الحدّ من الدّخول في السّوق أو في  -

جارية فيها.
ّ
شاطات الت

ّ
 ممارسة الن

أو   - أو  تقليص  الإنتاج  اقبة  مر

سويق أو الاستثمارات أو  
ّ
منافذ الت

قني. 
ّ
طور الت

ّ
 الت

مصادر   - أو  الأسواق  اقتسام 

موين. 
ّ
 الت

حسب   - الأسعار  تحديد  عرقلة 

شجيع  
ّ
بالت السّوق  قواعد 

أو  الأسعار  لارتفاع  المصطنع 

 نخفاضها. لا 

تطبيق شروط غير متكافئة لنفس   -

ركاء  
ّ
الش جاه 

ّ
ت الخدمات 

جاريين؛ مم
ّ
يحرمهم من منافع    االت

 المنافسة.

ركاء   -
ّ
إخضاع إبرام العقود مع الش

لقبولهم خدمات إضافية ليس لها  

العقود سواء   صلة بموضوع هذه 

الأعراف   أو حسب  طبيعتها  بحكم 

جارية
ّ
 .الت

 :قانون المنافسة من  11المادّة 

في  " عسّف 
ّ
الت مؤسّسة  كلّ  على  بعية يحظر 

ّ
الت وضعية  استغلال 

بق يخلّ  ذلك  كان  إذا  مموّنا  أو  زبونا  بصفتها  أخرى  واعد لمؤسّسة 

 المنافسة.

عسّف على الخصوص في: 
ّ
ل هذا الت

ّ
 يتمث

 رفض البيع بدون مبرّر شرعي._

مييزي. _
ّ
 البيع المتلازم أو الت

 البيع المشروط باقتناء كمّية دنيا. _

 الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى. _

لشروط  _ الخضوع  المتعامل  رفض  لمجرّد  جارية 
ّ
الت العلاقة  قطع 

 تجارية غير مبرّرة. 

داخل  _ المنافسة  منافع  يلغي  أو  ل 
ّ
يقل أن  شأنه  من  آخر  عمل  كل 

 ". السّوق 

 :من قانون المنافسة  10المادّة 

يعتبر عرقلة لحرّية المنافسة، أو الحدّ منها أو الإخلال بها ويحظر كلّ  "

لمؤسّسة  يسمح  وموضوعه  طبيعته  كانت  مهما  عقد  و/أو  عمل 

 . "بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر 

 :من قانون المنافسة  12المادة 

ضة بشكل " 
ّ
يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخف

سويق؛  
ّ
حويل والت

ّ
تعسّفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والت

أو يمكن أن تؤدّي إلى   أو الممارسات تهدف  إذا كانت هذه العروض 

 ". ة أحد منتوجاتها من الدّخول إلى السّوق لإبعاد مؤسّسة أو عرق

 



 كاملي د.

جميعات الاقتصادية –2
ّ
اقبة الت ك مر

ّ
 )الت

ّ
ركيز الاقتصادي(ت

ّ
 :  ل، الت

نمية الاقتصادية، خاصّة في ظلّ الانفتاح على   
ّ
جميعات الاقتصادية أحد أهمّ وسائل الت

ّ
تعتبر الت

ِ ت  ما قدر  على  المنافسة الأجنبية؛ لكن  
ّ
 شك
 
ما تثيره من إشكاليات كبرى  قدر  على  ه من أهمّية في هذا السّياق  ل

الاقتصاديين   الأعوان  من  قليل 
ّ
الت يؤدّي  إذ  المنافسة،  على  ضييق 

ّ
الت إ إبسبب  بالمنافسة  لى  الضّرر  لحاق 

ضييقفضلا عن  ،عمليّا
ّ
قليل من الخيارات المتاحة أمامه لمستهلكعلى ا  الت

ّ
سألتي  ، بالإضافة لممن حيث الت

و ا والجودة  المسائلغلسّعر  جميعات الاقتصاديةيرها من 
ّ
بالت الجزائري  المشرعّ  اهتمام  إذ  ، وهذا سبب   ،

الث من 
ّ
اني من قانون المنافسةخصّص لها الفصل الث

ّ
 .9  أخرى  قانونيةٍ  ، بالإضافة إلى نصوصٍ الباب الث

معيّنة، وتخضع   تحترم شروطا  لم  متى  حظر 
 
ت ولكنّها  ذاتها،  في حدّ  جميعات محظورة 

ّ
الت تعتبر   ولا 

ة همَّ
َ
خصّص الأصيل في هذه الم

ّ
اقبتها لمجلس المنافسة، بصفته صاحب الت أجلٍّ  ، ويفصل فيها في  عمليّة مر

جميع ( أشهر، بعد أن ي  3أقصاه ثلاثة )
ّ
م أصحاب الت  . من قانون المنافسة( 17)المادّة  أمامهطلبا قدِّ

 (12-08من القانون    7من قانون المنافسة )بعد تعديلها بموجب المادّة    19حسب نصّ المادّة  و  
ّ
  ؛ فإن

جميع
ّ
الت يقبل  أن  المنافسة  رخيص    لمجلس 

ّ
ا)الت جميع(لعمليّة 

ّ
يرفضه، شرط    لت أن  يأو  ِ أن 

ّ
قرار عل في    هل 

ف بوزير  ال، وذلك بعد أن يأخذ برأي كلّ من  الحالتين
ّ
جميع.المكل

ّ
ف بالقطاع المعني بالت

ّ
جارة، والوزير المكل

ّ
 الت

جميع التي تهدف إلى تحقيق  وتخضع للترخيص  
ّ
المشتريات  من المبيعات أو  %40  ما يزيد عن جميع عمليّات الت

 قانون المنافسة(.  18سوق معيّنة )المادّة المنجزة في  

  

 
جميعات ثلاثة أشكال    - 9

ّ
فصيل في مقياس قانون    15حدّدتها المادّة  وللت

ّ
الب في هذا المقياس، ويدرسها بالت

ّ
عنى بها الط من قانون المنافسة )لا ي 

 المنافسة(. 

 :من قانون المنافسة 15المادّة 

جميع في مفهوم هذا الأمر إذا: 
ّ
 "يتمّ الت

ة من قبل.  – 1
ّ
 اندمجت مؤسّستان أو أكثر كانت مستقل

اقبة مؤسّسة    –  2 حصل شخص أو عدّة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسّسة على الأقل، أو حصلت مؤسّسة أو عدّة مؤسّسات على مر

 أو عدّة مؤسّسات أو جزء منها، بصفةٍ مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسّسة

 أيّ وسيلة أخرى. أو بموجب عقد أو ب

ة". – 3
ّ
 أنشئت مؤسّسة مشتركة تؤدّي بصفةٍ دائمةٍ جميع وظائف مؤسّسة اقتصادية مستقل



 كاملي د.

جميع رغم تجاوز الحدّ 
ّ
ص فيها بالت

ّ
من قانون    18المنصوص عليه في المادّة    مع ملاحظة أن هناك حالات يرخ

 ، وهذه الحالات هي: ة(نوق معيّ سفي أو المشتريات المنجزة من المبيعات  %40ما يزيد على  ) المنافسة

اتج - 1
ّ
 عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي.  ةتجميعات المؤسّسات الن

نافسية - 2
ّ
جميعات التي يثبت أصحابها أنّها تؤدّي إلى تطوير  قدراتها الت

ّ
 . الت

ج  – 3
ّ
شغيل يعات التيمالت

ّ
 . تساهم في تحسين الت

التي    –  4 جميعات 
ّ
الصّغيرة  الت للمؤسّسات  السّماح  في  من شأنها  نافسية 

ّ
الت بتعزيز وضعيتها  والمتوسّطة 

 السّوق. 

من   ترخيص  على  حصلت  قد  المعنية  جميعات 
ّ
الت تكون  أن  شترط  ي  المذكورة  الحالات  جميع  وفي 

 .10  مجلس المنافسة

 

 

 

  

 
نفيذي رقم    - 10

ّ
جميع هو: المرسوم الت

ّ
رخيص بعمليات الت

ّ
م لشروط الحصول على الت

ّ
نفيذي المنظ

ّ
جمادى    15، مؤرخّ في:  219- 05المرسوم الت

افق ل:  1426الأولى عام   جمادى الأولى    15، الصّادرة بتاريخ:  43العدد  م، الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية،  2005يونيو سنة    22ه، المو

افق ل:  1426عام   . 5م، ص 2005يونيو سنة  22ه، المو

 :من قانون المنافسة 17المادّة 

بالمنافسة،  "كلّ تجميعٍ من شأنه المساس 

مؤسّسة على سوق  ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة 

ما، يجب أن يقدّمه أصحابه إلى مجلس المنافسة 

 فيه في أجل ثلاثة أشهر". 
ّ
 الذي يبت

 

 

 :من قانون المنافسة 18المادّة 

المادّة   أحكام  كان    17"تطبّق  ما 
ّ
كل أعلاه؛ 

جميع يرمي إلى تحقيق حدّ يفوق  
ّ
من    % 40الت

سوق   في  المنجزة  المشتريات  أو  المبيعات 

 معيّنة". 



 كاملي د.

اني: 
ّ
 سلطات الضّبط الاقتصادي القطاعيّةنماذج عن بعض الفرع الث

هي:) الامتحان  في  الطلبة  بها  يعنى  التي  المنافسةسلط  السلطات  مجلس  والاسلطة    ،  ة  تصالات  البريد 

طرّق أعلاه عالتي تمّ ذكرها  السلطات  بقيّة    ، أما  الالكترونية  
ّ
للطبيعة القانونية لسلطات الضبط    ند الت

 . فقط ةكأمثلفالاستناد إليها  فيمكنالاقتصادي؛ 

الملم  بالنسبة   الم حتوى  الملخص  ذكورةواد  هذا  ذكرت  سواء    ؛ في  لدور   التي  التطرق  مجلس  عند 

 الطالب غير معني بأو لمسائل أخرى المنافسة 
ّ
 . (حفظها ؛ إذ يكفي أن يفهم مضمونها ويحسن توظيفه؛ فإن

لبة ببعض سلطات  
ّ
المجلس النّقدي والمصرفي،  )  الضّبط الاقتصادي في الجزائر سابقاتمّ تعريف الط

جنة المصرفيّة، لجنة تنظيم عمليّات البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسة
ّ
سلطة ضبط سوق التبغ والمواد  ،  اللل

 : فيما يليق سنتطرّ ؛ و (التبغية

صالات الالكترونيّة –
ّ
سلكيّةسابقا )   سلطة البريد والات

ّ
 (سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكيّة واللا

 تعريف  –أوّلا 
ّ
 :صالات الالكترونيّةسلطة ضبط البريد والات

صالات الالكترونيّة في الجزائرهي: " 
ّ
ة مهمّتها تأمين ضبط أسواق البريد والات

ّ
 ".سلطة إداريّة مستقل

لة في ضمان   
ّ
فت في هذا الإطار بمجموعة من المهام من شأنها ضمان تأديّتها لمهمّتها الرّئيسيّة المتمث  

ّ
ل
ُ
وقد ك

صالات الالكترونيّة، نذكر من بين هذه المهام  
ّ
 :11ضبط أسواق البريد والات

صالات الالكترونيّة" ،وذلك    –  1
ّ
سم بالفعليّة والمشروعيّة  في سوقي: "البريد" و"الات

ّ
الحرص على وجود منافسة تت

خاذ ما يلزم  من تدابير وإجراءات لترقيتها واستعادتها في السّوقين المذكورين.
ّ
 بات

صال    –  2
ّ
صال الالكترونيّة وتوفير خدمات الات

ّ
"إنشاء" و/أو "استغلال"  شبكات الات منح تراخيص عامّة ل 

بكات الخاصّة وتراخيص خدامات وأداءات البريد.
ّ
 الالكترونيّة، وكذا تراخيص الش
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المنشآت"،    –  3 "تقاسم  "النّفاذ"،  البيني"،  "التّوصيل  بسبب:  نزاعات  من  المتعاملين  بين  ينشأ  فيما  الفصل 

 "التّجوال الوطني".

التّعاون  في إطار المهام الموكلة إليها مع السّلطات الأخرى، والهيئات الوطنيّة والأجنبيّة التي تجمعهما أهداف   –  4

 مشتركة. 

صالات الالكترونيّة للمنصوص عليه من أحكام قانونيّة وتنظيميّة    –   5
ّ
الحرص على احترام متعاملي البريد والات

صالات الالكترونيّة، والأمن السّيبراني. 
ّ
قة على الخصوص بالبريد والات

ّ
 متعل

صالات الالكترونيّة –  ثانيّا
ّ
بيعة القانونيّة لسطة البريد والات

ّ
 :الط

صالات الالكترونيّة    04  –  18( من القانون  11بصريح نصّ المادّة الحاديّة عشر ) 
ّ
تعتبر سلطة البريد والات

ة"
ّ
خصيّة المعنويّة والاستقلال المالي  سلطة ضبط مستقل

ّ
، ومن ثمّ 12"، وقد اعترف لها المشرّع الجزائري بالش

ه ينطبق عليها ما ينطبق على سلطات الضّبط الاقتصادي التي تمّ التّطرّق لها سابقا ، بخصوص خصائصها: 
ّ
 فإن

 من حيث اعتبارها سلطة.   -

 من حيث اعتبارها إداريّة. -

ة. -
ّ
 من حيث اعتبارها مستقل

 وكذلك ينطبق عليها ما تمّ التّطرّق إليه سابقا بخصوص مسألتي:

خصيّة المعنويّة.  -
ّ
 الش

 الاستقلال المالي.  -

صالات الالكترونية، وسنتناول في هذا الإطار : و 
ّ
 سنتطرّق ببعض التّفصيل لمسألة استقلاليّة سلطة البريد والات

 مظاهر الاستقلاليّة )أ(.  -

عها بالاستقلاليّة المطلقة )ب(.  -
ّ
 مظاهر عدم تمت
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صالات الالكترونيّة – 1
ّ
 :مظاهر استقلاليّة سلطة البريد والات

بعض مظاهر الاستقلاليّة الوظيفيّة والاستقلاليّة العضويّة لسلطة ضبط    هذه الجزئيّة    ونتناول في 

صالات الالكترونيّة:
ّ
 البريد والات

سبة للاستقلاليّة الوظيفيّة -أ 
ّ
 : بالن

خصيّة المعنويّة  -  1  –أ  
ّ
اعترف المشرّع الجزائري    04  –  18من القانون    11: بموجب المادّة  الاستقلال الماليو  الش

السّلطة   فإنّ  ثمّ  ومن  المالي،  والاستقلال  المعنويّة  خصيّة 
ّ

بالش الالكترونيّة  صالات 
ّ
والات البريد  ضبط  لسلطة 

خصيّة المعنويّة والاستقلال المالي.  
ّ

بة عن الاعتراف لكيان معيّن بالش
ّ
 المعنيّة تتمتّع بجميع النّتائج المترت

سبة للاستقلاليّة العضويّة - 2 –أ 
ّ
 :بالن

صالات الالكترونيّة بموجب مراسيم رئاسيّة - 1
ّ
 : تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والات

ل   
ّ
صالات الالكترونيّةتتشك

ّ
، ويضمّ المجلس سبعة  13من مدير عامٍ ومجلسٍ    سلطة ضبط البريد والات

، وإذا  14( أعضاء من بينهم رئيسه، يتمّ تعيينهم بموجب مراسيم رئاسيّة، بموجب اقتراحات من الوزير الأوّل  7)

بع الأشكال نفسها في استخلافه 
ّ
ت
ُ
، كما يتمّ تعيين المدير العام للسّلطة المعنيّة  15ما شغر منصب أحد الأعضاء ت

 .16كذلك بموجب مرسوم رئاس ي 

صالات الالكترونيّة، والأمانة   
ّ
ى تسيير سلطة ضبط البريد والات

ّ
ونشير هنا إلى أنّ المدير العام هو من يتول

 .17التّقنيّة للمجلس، غير أنّ مشاركته في اجتماعات المجلس تكون بصوتٍ استشاري  

  

 
 . 04  – 18، القانون 19المادّة  -  13
 . 04  – 18، القانون 20/1المادّة  -  14
 . 04  – 18، القانون 20/3المادّة  -  15
ى تسيير سلطة ضبط البريد والاتّصالات الالكترونيّة، المادّة  - 16

ّ
 . 04 –  18، القانون 25/1المدير العام هو الذي يتول

ف المشرّع المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتّصالات الالكترونيّة بمجموعة من المهام في إطار تسيير  04  –  18، القانون  25/4المادّة  -   17
ّ
، وقد كل

 نفسها  25السلطة المعنية وضمان عملها ، نصّت عليها المادّة 



 كاملي د.

شكيلة طبيعة   - 2
ّ
صالات الالكترونيّةالبشريّة لالت

ّ
 :سلطة ضبط البريد والات

لين لمجلس    6: الرّئيس +    7يتمّ اختيار الأعضاء السّبعة ) 
ّ
صالات  أعضاء( المشك

ّ
سلطة ضبط البريد والات

لاث التّاليّة: التّقنيّة والقانونيّة والاقتصاديّة    الالكترونيّة
ّ
 .18من بين الكفاءات في المجالات الث

 : نظام العهدة - 3

صالات الالكترونيّة هي ثلاث ) 
ّ
،  19( سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة  3عهدة أعضاء سلطة البريد والات

سبة لبعض سلطات  
ّ
ونلحظ هنا أنّ المشرّع قد حدّد عدد مرات تجديد العهدة؛ بخلاف ما هو عليه الحال بالن

 الضّبط الاقتصادي. 

 : عضويّةالتنافي   – 4

صالات الالكترونيّة، ومنصب مدير عام السّلطة   
ّ
تتنافى كل من عضوية مجلس سلطة ضبط البريد والات

 المعنيّة، ودون المساس بما هو ساري المفعول من أحكام تشريعيّة مع ما يلي: 

 كلّ نشاط مهني أيّا كانت طبيعته. -

 كل منصب عمومي غير المنصب المشغول في سلطة الضّبط المعنيّة.  -

 مباشر لمصالح في مؤسّسة تابعة"  ل: أي "امتلاك مباشر أو غير  -

صالات الالكترونيّة.   -
ّ
 قطاع البريد والات

 قطاع السّمعي والبصري.  -

 قطاع الإعلام والإعلام الآلي. -

 20ونلاحظ فيما تقدّم أعلاه أنّ المشرّع الجزائري لم يذكر من بين حالات التّنافي العهدة الانتخابيّة   

  

 
 . 04  - 18، القانون 20/2المادّة  - 18
 .  04  – 18، القانون 20/2المادّة -  19
اهر سعيود، "  -   20

ّ
صالات الالكترونيّة في ظل أحكام  محمد الط

ّ
ة الدّراسات 1، العدد    "04  –  18القانون  استقلاليّة سلطة ضبط البريد ولاات

ّ
، مجل

د 
ّ
 . 41، ص 2020، 4حول فعليّة القاعدة القانونيّة، المجل
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صالات الالكترونيّة بالاستقلاليّة المطلقة -ب  
ّ
ع سلطة البريد والات

ّ
 : مظاهر عدم تمت

يّة بالاستقلالية المطلقة:   فيما يلي نشير إلى بعض مظاهر عدم تمتّع السّلطة المعن 

يّة  –  1  –ب   شكيلة البشريّة لسلطة الضّبط المعن 
ّ
رغم أنّ التّعيين بموجب   :انفراد السّلطة التّنفيذيّة بتعيين الت

مراسيم رئاسيّة يحمل دلالة على ممارسة العضو المعيّن لمهامه باستقلاليّة، لافتراض تحقّق ضمان عدم إنهاء  

نفسها الأشكال  وفق   
ّ

إلا لأيّة    ،مهامه  الخضوع  دون  وجه  أكمل  على  لأجلها  ن  عُيّ  التي  لمهامه  أداءه  وضمان 

لطة التّنفيذيّة بتعيين أعضاء مجلس السّلطة المعنيّة بما فيهم الرّئيس، وكذا غير أنّ في انفراد السّ ضغوطات؛  

بل  المدير العام دلالة على عدم الاستقلاليّة المطلقة في هذه المسألة،   خاصّة أنّ عمليّة الاقتراح كذلك تتمّ من ق 

 الوزير الأوّل.

ه لم يتمّ تحديد   –  2  –ب  
ّ
 أن

ّ
رغم تحديد المجالات التي يتمّ منها اختيار أعضاء مجلس سلطة الضّبط المعنيّة؛ إلا

، إذ اكتفى بذكر عبارة كفاءات، وهي عبارة لا تكفي  21المعايير التي يتمّ الاستناد إليها في اختيار هؤلاء الأعضاء  

لتحديد طبيعة الأعضاء الذين يعوّل عليهم في ضمان استقلاليّة سلطة الضّبط المعنيّة ، ولا حتّى عدد الأعضاء  

 المختارين من كلّ مجال كما فعل في بعض سلطات الضّبط.

  من قرارات وتوصيات و آراء، وإرساله السّلطة  تضمّن ما أصدرته  يعداد ونشر تقرير سنوي  الالتزام بإ   -   3  – ب  

صالات الالكترونيّة
ّ
فة بالبريد والات

ّ
 .22  للبرلمان بغرفتيه،الوزارة الأولى، والوزارة المكل

الث: العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضّبط الاقتصادي القطاعيا
ّ
 لفرع الث

نتطرّق في هذه الجزئيّة للعلاقة التّكامليّة فقط بين مجلس المنافسة وسلطات الضّبط الاقتصاديّة  س
القانونيّة  23 الأحكام  أنّ  اعتبار  على  أوّلا  المنافسة  قانون  الأحكام  تفحّص  خلال  من  العلاقة  لهذه  التّطرّق    ،

مة لمجلس المنافسة تمّ النّص عليها في هذا القانون، ثمّ نتطرّق ثانيّا للعلاقة المذكورة من خلال التّطرّق    
ّ
المنظ

 لأحكام بعض قوانين الضّبط الاقتصادي: 

 
صالات الالكترونيّة في ظلّ القانون  ليندة دراني، "  - 21

ّ
د  2"،العدد04  -  18استقلاليّة سلطة ضبط البريد والات

ّ
ة صوت القانون، المجل

ّ
، ص  2022،  8، مجل

140  . 
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ذه الجزئيّة  هناك بعض التّعارض والتّناقض في الصّلاحيّات والعلاقة التي تجمع بين مجلس المنافسة وسلطات الضّبط القطاعيّة؛ ولكنّنا سنتطرّق في ه  -   23

 لعلاقة التّكامل الوظيفي بينهما فقط. 
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 :الإطار القانوني لعلاقة مجلس المنافسة بسلطات الضّبط الاقتصادي من خلال قانون المنافسة  –وّلا أ

لاثين )
ّ
ق بالمنافسة؛ نجد أنّ المشرّع   03  –  03( من الأمر  39بالرّجوع لأحكام المادّة التّاسعة والث

ّ
المتعل

الجزائري قد ألزم مجلس المنافسة بالإرسال الفوري لنسخة من ملف القضيّة الذي ترفع أمامه  لسلطة الضّبط  

ق بقطاع نشاط تابع لاختصاص سلطة الضّبط  المختصّة بالنّظر فيه؛ إذا كانت الممارسة المرفوعة أمامه ت
ّ
تعل

بدي رأيها فيها في أجل لا يتجاوز  
ُ
 .24يوما   30الأخيرة، وعلى سلطة الضّبط المرسل إليها ملف القضيّة أن ت

شاور  
ّ
ف المشرّع الجزائري مجلس المنافسة في إطار أداءه لمهامه ب: "توطيد علاقات التّعاون والت

ّ
وقد كل

 .25وتبادل المعلومات " مع سلطات الضّبط الأفقيّة   

في الإطار نفسه وعند حديث المشرّع عن إجراءات التّحقيق  في الممارسات المقيّدة للمنافسة التي يقوم 

قة بنشاطات قطاعات تختص بها سلطات  
ّ
سبة لملفّات القضايا  المتعل

ّ
ه يتمّ بالن

ّ
بها مجلس المنافسة أشار إلى أن

 .26ضبط أخرى، بالتّنسيق مع الأخيرة  

قوانين الضّبط    في بعضالإطار القانونيّ  لعلاقة مجلس المنافسة بسلطات الضّبط الاقتصادي    – نيّا  ثا

 : الاقتصادي

صالات الالكترونيّة  04 –  18القانون   - 1
ّ
قة بالبريد والات

ّ
 :المحدّد للقواعد العامّة المتعل

القانون  ن م 
ّ
من خلال    04  –  18ظ المنافسة  بمجلس  الالكترونيّة  صالات 

ّ
والات البريد  علاقة سلطة ضبط 

 : 27الإشارة لعدّة مسائل نتناولها فيما يأت 

البريد  –  1 سوقي  في  ممارسةٍ  بأيّ   المنافسة  مجلس  إعلام  الالكترونيّة  صالات 
ّ
والات البريد  ضبط  سلطة  على 

صالات الالكترونيّة، من الممارسات المندرجة ضمن الصّلاحيات الموكلة إليه  
ّ
 .28والات

صالات    –   2
ّ
في حالة ما رُفعت قضايا تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة أمام سلطة ضبط البريد والات

قة بتلك القضايا لمجلس المنافسة للبتّ فيها  
ّ
ى إرسال الملفات المتعل

ّ
، وفي المقابل  29الالكترونيّة؛ فإنّ الأخيرة تتول
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 . 03  – 03، الأمر  39/2المادّة  - 25
 . 03 –  03، الأمر 50/3المادّة  -  26
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 . 04 –  18، القانون 18/1المادّة  -  28
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على مجلس المنافسة أن يرسل ملفّات القضايّا التي ترفع أمامه، وتندرج ضمن اختصاصات سلطة ضبط البريد  

صالات الالكترونيّة لهذه الأخيرة للبتّ فيها كذلك  
ّ
 .30والات

صالات الالكترونية طلب رأي مجلس المنافسة بخصوص المسائل التي تندرج ضمن   -  3
ّ
بإمكان سلطة البريد والات

صالات  
ّ
ولاات البريد  ضبط  سلطة  أنّ  على  دلالة  هنا  "يمكن"  لمصطلح  المشرّع  واستخدام   ، اختصاصاتها 

 الالكترونيّة ليست مجبرة على طلب رأي مجلس المنافسة.

ق بالكهرباء وتوزيع الغاز  بواسطة القنوات  01 –  02قانون ال - 2
ّ
 : المتعل

التي   في إطار  نصّه  الكهرباء والغاز أشار المشرّع الجزائري لطبيعة العلاقة  المهام المسندة للجنة  على 

تجمع الأخيرة بالمؤسّسات المعنيّة بتطبيق قواعد احترام المنافسة في السّوق، وألزم بموجبه لجنة الكهرباء والغاز  

 .31بالتّعاون معها، وذلك في إطار المعمول به من قوانن وتنظيمات   
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لطات الضّبط الاقتصاديرّابعحور الالم  : الرّقابة القضائية على قرارات س 

عن في قرارت  سُ 
ّ
الضّبط الاقتصادي يتمّ على مستوى مجلس الدّولة؛ بالنّظر لكونها    لطاتالأصل أنّ الط

ه  جهة  طعن فيها أمام  يُ   لكيسُلطات إدارية، فهي ليست بالسُلطات العادية  
ّ
القضاء العادي، لكن استثناء فإن

أمام   القرارات  بعض  في  عن 
ّ
الط و جهة  يتمّ  العادي،  حصرا:  القضاء  بذلك  مجلس  نقصد  قرارات  في  عن 

ّ
الط

قة بالممارسات المقيّدة للمنافسة
ّ
 .32  المنافسة المتعل

لطات الضّبط الاقتصادي أمام مجلس الدّولة عن في قرارات س 
ّ
 الفرع الأوّل: الأسانيد القانونية للط

 مجلس المنافسة: - 1

عن في قرارات مجلس المنافسة أمام  
ّ
القضاء    ةأمام جه  ووهو الأصل،  كلّ من مجلس الدّولة،  يتمّ الط

اني.  الذي سنورده وهو الاستثناء العادي 
ّ
 في الفرع الث

عن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس الدّولة –
ّ
 : الط

المادّة    المنافسة    19بموجب  قانون  المنافسة  لممن  يرفضجلس  أن  أو  يقبل  ب  أن  رخيص 
ّ
  ،التّجميعالت

ف  
ّ
المكل والوزير  بالتّجارة،  ف 

ّ
المكل الوزير  من  كلّ  برأي  يأخذ  أن  بعد  وذلك  الحالتين،  في  قراره  ل   

ّ
يعل أن  شرط 

 . بالتّجميع بالقطاع المعني

الدّولة، وذلك أمام مجلس  قراره  في  عن 
ّ
الط أمكن  التّجميع  المنافسة  نصّ    فإذا رفض مجلس  حسب 

 :03-03من الأمر   3/ 19المادّة 

  

 
القضائية   لا نتحدّث هنا عن الجهة القضائية المختصّة بالنّظر في الدّعاوى التي يرفعها المتضرّرين ضدّ الأعوان الاقتصاديين، وإنّما عن الجهات - 32

عون المرفوعة ضدّ قرارات سُلطات الضّبط الاقتصادي. 
ّ
 المختصّة بالنّظر في الط

جميع أمام مجلس الدّولة" 
ّ
عن في قرار  رفض الت

ّ
 ".يمكن الط

 



 كاملي د.

 : لجنة ضبط الكهرباء والغاز - 2

الدّولة،    مجلس  أمام  فيها  عن 
ّ
الط ويتمّ  رة؛  مبرَّ تصدر  أن  ينبغي  والغاز  الكهرباء  ضبط  لجنة  قرارات 

عن فيها    33، بخلاف قرارات غرفة التّحكيم 01-02من القانون    139بصريح نصّ المادّة  
ّ
والتي لا تكون قابلة للط

 ، ما يجعل قراراتها واجبة التّنفيذ. 01-02من القانون  137حسب نصّ المادّة 

 

 

 

 

صالات الالكترونية – 3
ّ
لطة ضبط البريد والات  : س 

ل منهما   
ّ
ذين تتشك

ّ
عن في القرارات الصّادرة عن مجلس سُلطة الضّبط )وهو أحد الجهازين الل

ّ
يتمّ الط

صالات الالكترونية( أمام مجلس الدّولة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ المعنيين  سُلطة ضبط البريد  
ّ
والات

عن أثر في وقف تنفيذ القرار الصّادر، 
ّ
صالات الالكترونية، دون أن يكون لهذا الط

ّ
بقرار سُلطة ضبط البريد والات

عن المرفوع أمامه خلال مدّة شه
ّ
رين، تحسب من التّاريخ الذي تمّ فيه  ويتعيّن على مجلس الدّولة الفصل في الط

عن. 
ّ
 إيداع الط

 

  

 
ى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين، بناء على طلب أحد الأطراف، ولكنّها  غرفة التّحكيم هي مصلحة لدى لجنة    - 33

ّ
الضّبط تتول

، )لأنّ النّظر في هذا النّوع من المسائل اختصاصٌ 01-02من القانون    133لا تنظر في الخلافات النّاتجة عن حقوقهم والتزاماتهم التّعاقدية/ المادّة  

اقة/ المادّة أصيٌل للقضاء(.وأع
ّ
ف بالط

ّ
بَل الوزير المكل  .01-02من القانون  134ضاءها يعيّنون من ق 

 

 :01-02من القانون    139نصّ المادّة 

الضّبط  "  لجنة  قرارات  تكون  أن  يجب 

موضوع طعن قضائي  مبرّرة، ويمكن أن تكون  

 ". لدى مجلس الدّولة

 

 :01-02من القانون    137نصّ المادّة 

قابلة "  غير  حكيم 
ّ
الت غرفة  قرارات 

واجبة  فهي  الصّفة،  وبهذه  فيها،  عن 
ّ
للط

نفيذ
ّ
 ". الت

 :04-18من القانون   22المادّة 

نفيذ أمام " 
ّ
لطة الضّبط موضوع طعن غير موقف للت مجلس  يمكن أن تكون قرارات مجلس س 

 الدّولة في أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغها. 

عن في أجل أقصاه شهران )
ّ
عن2يفصل مجلس الدّولة في الط

ّ
 ". ( من تاريخ إيداع الط

 



 كاملي د.

عن في قرارت مجلس المنافسة أمام القضاء العادي
ّ
اني: الط

ّ
 الفرع الث

عن في قرارات مجلس المنافسة بصفته سُلطة إدارية  
ّ
استثناء من القاعدة التي تقتض ي الط

عن في  
ّ
ة أمام مجلس الدّولة؛ فإنّه يمكن الط

ّ
قة بالممارسات المقيّدة للمنافسة  مستقل

ّ
القرارات المتعل

 الصّادرة عن مجلس المنافسة أمام الغرفة التّجارية لمجلس قضاء الجزائر. 

تاريخ استلام الأطراف   أقصاه شهر يحسب من  القرارات خلال أجل  في هذه  عن 
ّ
الط ويتمّ 

المعنية للقرار الصّادر عن مجلس المنافسة، وفي حالة كان القرار المتّخذ من مجلس المنافسة إجراء 

عن ينبغي أن يتمّ خلال أجل أقصاه ثمانية )
ّ
تا فإنّ الط

ّ
 .34( أيّام  8مؤق

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بالتوفيق 

 
ته للحدّ من الممارسات المقيّدة  من قانون المنافسة: "  46المادّة    - 34

ّ
خاذ تدابير مؤق

ّ
جارة، ات

ّ
ف بالت

ّ
يمكن مجلس المنافسة بطلب من المدّعي أو من الوزير المكل

رت  
ّ
روف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر، محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسّسات التي تأث

ّ
حقيق، إذا اقتضت ذلك الظ

ّ
مصالحها  للمنافسة موضوع الت

 ".هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامّة من جراء

 : من قانون المنافسة 63/1المادّة 

عن فيها  " 
ّ
قة بالممارسات المقيّدة للمنافسة قابلة للط

ّ
تكون قرارات مجلس المنافسة المتعل

جارية، من الأطراف المعنية أو من الوزير  
ّ
أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في الموادّ الت

و  القرار،  استلام  تاريخ  من  ابتداء  واحدا  يتجاوز شهرا  لا  أجلٍّ  في  وذلك  جارة، 
ّ
بالت ف 

ّ
يرفع المكل

تة المنصوص عليها في المادّة 
ّ
عن في الإجراءات المؤق

ّ
 ". ( أيّام8أعلاه، في أجل ثمانية ) 46الط

 


